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  الدورة السادسة والستون
  من جدول الأعمال) أ (٧٦البند 

        المحيطات وقانون البحار :المحيطات وقانون البحار
يسلندا، البرازيل، بولندا، ترينيـداد وتوبـاغو، سـنغافورة، قـبرص، النـرويج، نيوزيلنـدا،               أ    

  مشروع قرار: الهند، اليابان
  

  المحيطات وقانون البحار    
  

  ،مةإن الجمعية العا  
 إلى قراراتها السنوية المتعلقة بقانون البحـار وبالمحيطـات وقـانون البحـار، ومـن              إذ تشير    

ــرار   ــها الق ــؤرخ  ٦٥/٣٧بين ــف الم ــانون الأول٧ أل ــسمبر / ك ــرار ٢٠١٠دي ــاء ٦٥/٣٧ والق  ب
، وإلى القـرارات الأخـرى الـتي لهـا أهميتـها فيمـا يتعلـق باتفاقيـة                  ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٤المؤرخ  
  ،)١()“الاتفاقية”(تحدة لقانون البحار الأمم الم

 وتوصيات الفريـق العامـل المخـصص غـير الرسمـي         )٢( في تقرير الأمين العام    وقد نظرت    
المفتــوح بــاب العـــضوية المعــني بدراســـة المــسائل المتـــصلة بحفــظ التنـــوع البيولــوجي البحـــري       

الفريـق العامـل    ”(وطنيـة   واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطـاق الولايـة ال           
 والتقارير عن الأعمـال المـضطلع بهـا في إطـار     )٣()“المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية    

عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العـضوية المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون                
ــة  ”(البحــار  ــشارية غــير الرسمي ــة الاست ــاني ) “العملي  وعــن الاجتمــاع  )٤( عــشرفي اجتماعهــا الث

__________ 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363انظر   )١(  

  )٢(  A/66/70و  Add.12  و.  
  )٣(  A/66/119، ،الفرع الأولالمرفق .  
  .A/66/186انظر   )٤(  
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 وعن أعمال الفريق العامل المخـصص الجـامع   )٥(الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية   
المعني بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالــة البيئــة البحرية وتقييمها علـى الـصعيد العـالمي، بمـا في        

  ،)٦()“العملية المنتظمة”(ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
 الحلول المرتقب للذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع علـى           وإذ تلاحظ بارتياح    

ــة في  ــسمبر / كــانون الأول١٠الاتفاقي ــأن   ١٩٨٢دي ــسلم ب ــاي، جامايكــا، وإذ ت  في مونتيغــو ب
الاتفاقية تسهم بـشكل كـبير في تعزيـز الـسلام والأمـن والتعـاون والعلاقـات الوديـة بـين الأمـم                       

لمبادئ العدالة والمساواة في الحقوق، وفي العمل علـى تقـدم شـعوب العـالم قاطبـة في                  كافة وفقا   
المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئهـا الـواردة في ميثـاق الأمـم                

  المتحدة، وفي التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
اقيـة، وإذ تعيـد تأكيـد أن الاتفاقيـة تـضع            على الطابع العالمي والموحـد للاتف      وإذ تشدد   

الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنهـا تتـسم       
بأهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على الصعد الـوطني والإقليمـي والعـالمي في القطـاع                

ى نحـو مـا أقـره أيـضا مـؤتمر الأمـم المتحـدة               البحري، وأنه يلزم الحفاظ على طابعها الموحد، عل ـ       
  ،)٧(٢١ من جدول أعمال القرن ١٧المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 

 بأهميــــة مــــساهمة التنميــــة المــــستدامة وإدارة مــــوارد المحيطــــات والبحــــار  وإذ تــــسلم  
 الأمـم   واستخداماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية الدوليـة، بمـا فيهـا الأهـداف الـواردة في إعـلان                 

  ،)٨(المتحدة للألفية
 أن المــشاكل المتعلقــة بحيــز المحيطــات مترابطــة ترابطــا وثيقــا وتلــزم دراســتها وإذ تــدرك  

ككــل باتبــاع نهــج متكامــل متعــدد التخصــصات ومــشترك بــين القطاعــات، وإذ تعيــد تأكيــد     
قية، لـدعم   ضرورة تحسين التعاون والتنسيق على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، وفقا للاتفا          

ــة والتقيــد بهــا والإدارة المتكاملــة       ــة لتعزيــز تنفيــذ الاتفاقي وتكملــة الجهــود الــتي تبــذلها كــل دول
  للمحيطات والبحار وتنميتها المستدامة،

__________ 
  )٥(  SPLOS/231. 

 .A/66/189انظر   )٦(  

 ،١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة، ريــــو دي جـانيرو،                )٧(  
، ) والتـصويب  A.93.I.8منـشورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـع            (، القرارات الـتي اتخـذها المـؤتمر       المجلد الأول 

 .، المرفق الثاني١ القرار

 .٥٥/٢انظر القرار   )٨(  
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ــاء القــدرات ونقــل     وإذ تكــرر تأكيــد   الــضرورة الملحــة للتعــاون، بطــرق مــن بينــها بن
ا البلـدان الناميـة، وبخاصـة أقـل البلـدان           التكنولوجيا البحرية بما يكفـل لجميـع الـدول، ولا سـيم           

نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقيـة الـساحلية، القـدرة علـى تنفيـذ الاتفاقيـة                  
ــار والمـــشاركة الكاملـــة في المنتـــديات     ــة المـــستدامة للمحيطـــات والبحـ ــتفادة مـــن التنميـ والاسـ

  ل المتصلة بالمحيطات وقانون البحار،والعمليات العالمية والإقليمية التي تعالج المسائ
 على ضرورة تعزيز قـدرة المنظمـات الدوليـة المختـصة علـى الإسـهام، علـى             وإذ تشدد   

الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي، مـن خـلال بـرامج التعـاون مـع الحكومـات،                  
  ة للمحيطات ومواردها،في تنمية القدرات الوطنية في مجال العلوم البحرية والإدارة المستدام

ــشير   ــارف مــن خــلال جهــود البحــث      وإذ ت ــة، بتحــسينها للمع ــوم البحري  إلى أن العل
المــستمرة وتقيــيم نتــائج الرصــد وتطبيــق هــذه المعــارف علــى الإدارة وصــنع القــرار، مهمــة في     

عـالم  القضاء على الفقر والإسهام في الأمن الغـذائي والمحافظـة علـى البيئـة والمـوارد البحريـة في ال           
ــة المــستدامة        ــز التنمي ــؤ بهــا والتــصدي لهــا وتعزي ــة والتنب والمــساعدة علــى فهــم الظــواهر الطبيعي

  للمحيطات والبحار،
 إزاء الآثار الضارة الخطيرة الـتي تتعـرض لهـا البيئـة             وإذ تكرر الإعراب عن بالغ قلقها       

لهـشة وبنيتـها الماديـة    البحرية والتنوع البيولوجي البحري، وبخاصة النظم الإيكولوجية البحريـة ا         
والأحيائية، بما فيهـا الـشعاب المرجانيـة وموائـل الميـاه البـاردة والمنافـث الحراريـة المائيـة والجبـال                      

  البحرية، بسبب أنشطة بشرية معينة،
   على ضرورة إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئيا،وإذ تشدد  
 والتدمير الماديـان للموائـل البحريـة مـن           إزاء ما يخلفه التغيير    عن بالغ قلقها   وإذ تعرب   

آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ضارة قد تسببها الأنشطة العمرانية البريـة والـساحلية، وبخاصـة               
  أنشطة استصلاح الأراضي التي تنفذ بطريقة تضر بالبيئة البحرية،

ئـة البحريـة     إزاء الأضرار التي تلحق حاليـا بالبي       الإعراب عن قلقها الشديد    وإذ تكرر   
والتنوع البيولوجي البحـري والأضـرار الـتي مـن المتوقـع أن تلحـق بهمـا بفعـل تغـير المنـاخ، وإذ                        

  تشدد على ضرورة التعجيل بالتصدي لهذه المسألة،
 مـن أن تغــير المنــاخ لا يـزال يزيــد مــن حـدة ابيــضاض المرجــان    وإذ تعـرب عــن قلقهــا   

ــشاره في مختلــف أنحــاء البحــار الاســتوائية و    ــى تحمــل تحمــض     وانت ــشعاب عل ــدرة ال ــضعف ق ي
المحيطــات، ممــا يمكــن أن يلحــق بالكائنــات البحريــة، وبخاصــة المرجانيــات، آثــارا ســلبية خطــيرة  

  يمكن تداركها، وعلى تحمل ضغوط أخرى، من بينها الصيد المفرط والتلوث، لا
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وجيـة   إزاء قلة منعة البيئة وهـشاشة الـنظم الإيكول         وإذ تكرر الإعراب عن بالغ قلقها       
في المناطق القطبية، بما فيهـا المحـيط المتجمـد الـشمالي وقلنـسوته الجليديـة، المعرضـين علـى وجـه                      

  الخصوص للأضرار المتوقع أن يستتبعها تغير المناخ،
 بــضرورة اتبــاع نهــج أكثــر تكــاملا ومراعــاة للــنظم الإيكولوجيــة ومواصــلة وإذ تــسلم  

 والتنـسيق والتـضافر فيمـا يتـصل بحفـظ التنـوع             دراسة وتعزيز تدابير ترمـي إلى تكثيـف التعـاون         
  البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة خارج المناطق الخاضعة للولاية الوطنية،

 بأنه يمكـن تعزيـز الاسـتفادة مـن الاتفاقيـة عـن طريـق التعـاون الـدولي                    وإذ تسلم أيضا    
  قدرات،والمساعدة التقنية وتطوير المعارف العلمية والتمويل وبناء ال

 بـأن الدراسـات الاستقـصائية الهيدروغرافيـة والخـرائط الملاحيـة لهـا               وإذ تسلم كـذلك     
دور حيوي في تأمين سلامة الملاحة وحماية الأرواح في البحر وحماية البيئة، بمـا في ذلـك حمايـة                   

ذ النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، والنواحي الاقتـصادية لقطـاع النقـل البحـري في العـالم، وإ                
تشجع على بذل المزيد من الجهود من أجل الاستعانة بالوسـائل الإلكترونيـة في وضـع الخـرائط        
التي لا تعزز بشكل كبير سلامة الملاحة وإدارة حركة السفن فحسب، بـل تتـيح أيـضا بيانـات                   
ــه          ــصائد الأسمــاك وفي أوج ــة بم ــستدامة المتعلق ــشطة الم ــا في الأن ــتعانة به ــات يمكــن الاس ومعلوم

قطاعات أخرى للبيئة البحرية وفي تعيين الحـدود البحريـة وحمايـة البيئـة، وإذ تلاحـظ                 استخدام  
 ١٩٧٤بدء نفاذ التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر لعـام                  

والتي تتعلق بمقتضيات تجهيز السفن المبحرة في رحلات دولية بنظـام إلكتـروني لعـرض الخـرائط                 
  ت،والمعلوما
 بمــا لعوامــات جمــع البيانــات المتعلقــة بالمحيطــات الــتي تنــصب وتــشغل وفقــا   وإذ تــسلم  

للقانون الدولي من أهمية بالغـة في إنقـاذ الأرواح عـن طريـق التنبـؤ بهبـوب العواصـف وبـأمواج                      
تـسونامي وفي تحــسين الإلمـام بــالطقس والمنــاخ والـنظم الإيكولوجيــة، وإذ تكـرر الإعــراب عــن     

  اء الأضرار التي تلحق عن قصد وعن غير قصد بتلك العوامات، بالغ قلقها إز
 على أن التراث الأثري والثقافي والتاريخي المغمور تحت سطح المـاء، بمـا في               وإذ تشدد   

ذلك حطام السفن والزوارق الغارقة، ينطوي على معلومـات أساسـية عـن تـاريخ البـشرية وأن             
  يه،هذا التراث مورد ينبغي حمايته والمحافظة عل

 استمرار مشكلة الجريمة المنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة المرتكبـة            وإذ تلاحظ مع القلق     
 العقليــة وتهريـب المهــاجرين  والمـؤثرات في البحـر، بمـا في ذلــك الاتجـار غـير المــشروع بالمخـدرات      

سطو والاتجار بالأشخاص، والأخطار التي تهدد السلامة والأمن البحريين، ومن بينها القرصنة وال           
المسلح في البحر والتهريب والأعمال الإرهابية ضد السفن والمنشآت المقامة على الميـاه الـساحلية              
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 مـا يقـع مـن خـسائر في الأرواح ومـا يلحـق               الأسـف والمصالح البحرية الأخرى، وإذ تلاحظ مـع        
  طة،بالتجارة الدولية والأمن في مجال الطاقة والاقتصاد العالمي من أضرار نتيجة لتلك الأنش

 بأن كابلات الألياف الضوئية المغمـورة تنقـل معظـم البيانـات والاتـصالات           إذ تسلم و  
في العــالم وتكتــسي بالتــالي أهميــة حيويــة للاقتــصاد العــالمي والأمــن الــوطني لجميــع الــدول، وإذ   
تدرك أن هذه الكابلات عرضة لأضرار مقـصودة أو عرضـية مـن جـراء أنـشطة النقـل البحـري          

طة وأن مـن المهـم صـيانة تلـك الكـابلات وترميمهـا، وإذ تلاحـظ أن الـدول                    وغيرها من الأنـش   
أطلعت على هذه الأمور في إطار حلقات عمل وحلقات دراسية مختلفة، وإذ تعـي ضـرورة أن                  

ــة الكــابلات المغمــورة لجعــل الإضــرار       ــة لحماي ــوانين وأنظمــة وطني ــدول ق  بهــا عمــدا  تعتمــد ال
  تين يعاقب عليهما،الإضرار بها نتيجة إهمال جرمي جريم أو

 أهميـة تعـيين الحـدود الخارجيـة للجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافة             وإذ تلاحظ   
 ميل بحري، وأن من المصلحة الأعم للمجتمـع الـدولي أن تقـوم الـدول الـساحلية         ٢٠٠تتجاوز  

 ميل بحري بتقديم معلومات عن الحـدود        ٢٠٠التي لديها جرف قاري على بعد مسافة تتجاوز         
 ميـل بحـري إلى لجنـة حـدود          ٢٠٠رجية لجرفهـا القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافة تتجـاوز                الخا

، وإذ ترحـب بتقـديم عـدد كـبير مـن الـدول الأطـراف تقـارير إلى                   )“اللجنـة ”(الجرف القـاري    
 ميـل بحـري   ٢٠٠اللجنة عن الحدود الخارجية لجرفها القاري الواقعة على بعـد مـسافة تتجـاوز             

لاع بـدورها بمـا يـشمل تقـديم توصـيات إلى الـدول الـساحلية وبإتاحـة         وبمواصلة اللجنة الاضـط   
  ،)٩(ملخصات هذه التوصيات للجميع

 أن كثيرا من الدول الأطراف الساحلية قدمت معلومات أولية تـبين            وإذ تلاحظ أيضا    
 ميــل بحــري، علــى ٢٠٠الحــدود الخارجيــة للجــرف القــاري الواقعــة علــى بعــد مــسافة تتجــاوز 

عليــه في مقــرر الاجتمــاع الثــامن عــشر للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة بــشأن   النحــو المنــصوص 
 مـن   ٤عبء عمل اللجنة وقدرة الدول، ولا سيما الدول النامية، على الوفاء بمقتـضيات المـادة                

SPLOS/72من الوثيقة ) أ(المرفق الثاني للاتفاقية، وفي المقرر الوارد في الفقرة 
)١٠(،  

ــد كــذلك وإذ تلاحــظ   ــديات خاصــة       أن بعــض ال ــه تح ــل تواج ــد تظ ــساحلية ق ول ال
  يتعلق بإعداد التقارير وتقديمها إلى اللجنة، فيما

 أنـه يمكـن للبلـدان الناميـة أن تطلـب المـساعدة الماليـة والتقنيـة للاضـطلاع                    وإذ تلاحظ   
ــن           ــساعدة م ــب الم ــها طل ــرق من ــة، بط ــديمها إلى اللجن ــارير وتق ــداد التق ــصلة بإع ــشطة المت بالأن

__________ 
  .www.un.org/depts/los/index.htm: متاحة على  )٩(  
  )١٠(  SPLOS/183.  
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 / تـــشرين الأول٣٠ المـــؤرخ ٥٥/٧تئماني للتبرعـــات المنـــشأ بموجـــب القـــرار الـــصندوق الاســـ
 بغرض تيسير إعداد الدول النامية، ولا سيما أقل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة                 ٢٠٠٠أكتوبر  

 مــن الاتفاقيــة، وطلــب ٧٦الــصغيرة الناميــة، للتقــارير الــتي تقــدم إلى اللجنــة والامتثــال للمــادة   
  ة الأخرى المتاحة،أشكال المساعدة الدولي

 بأهميــة الــدور الــذي يؤديــه الــصندوقان الاســتئمانيان المنــشآن بموجــب القــرار وإذ تقــر  
 لتيـــسير مـــشاركة أعـــضاء اللجنـــة مـــن الـــدول الناميـــة في اجتماعـــات اللجنـــة والوفـــاء  ٥٥/٧

ــادة   ــضيات الم ــدير        ٤بمقت ــع التق ــسه م ــت نف ــة، وإذ تلاحــظ في الوق ــاني للاتفاقي ــق الث ــن المرف  م
  عات التي قدمت إليهما مؤخرا،التبر

 أهميـــة الأعمـــال الـــتي تقـــوم بهـــا اللجنـــة بالنـــسبة للـــدول الـــساحلية وإذ تعيـــد تأكيـــد  
  الدولي، والمجتمع
 بعبء العمل الكبير الواقع على عاتق اللجنة نظرا للعدد الكبير من التقـارير              وإذ تسلم   

فـرض أعبـاء وتحــديات إضـافية علــى    الـتي تلقتـها بالفعــل وعـدد التقـارير الــتي لم تـرد بعـد، ممــا ي      
أعضائها وعلى الأمانة التي يوفرها الأمين العام للأمم المتحدة من خلال شعبة شؤون المحيطـات               

تنـوه بـالمقرر     ، وإذ )“الشعبة”(وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة          
  ،)١١( بشأن عبء عمل اللجنةالمتخذ في الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف

 الجــدول الــزمني المتوقــع لعمــل اللجنــة للنظــر في التقــارير الــتي  وإذ تلاحــظ مــع القلــق  
 والآثـار المترتبـة في هـذا الـصدد علـى مـدة دورات            )١٢(وردت بالفعل والتقارير التي لم ترد بعـد       

  اللجنة واجتماعات لجانها الفرعية،
ــسلم   ــدول   وإذ ت ــصعوبات الكــبيرة الــتي تواجههــا نتيجــة    بالتفــاوت الكــبير بــين ال وال

للجدول الزمني المتوقع، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بالاحتفـاظ بـالخبرة الفنيـة، حينمـا تكـون الفتـرة                 
  الفاصلة بين إعداد التقارير ونظر اللجنة فيها طويلة،

 بـــضرورة اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لكفالـــة قـــدرة اللجنـــة علـــى  وإذ تـــسلم أيـــضا  
امها بموجب الاتفاقية بسرعة وكفاءة وفعالية والمحافظة على مستواها الرفيـع مـن             الاضطلاع بمه 

  حيث الجودة والخبرة الفنية،
 / كــــانون الأول ١٢ المــــؤرخ  ٥٧/١٤١ إلى مــــا قررتــــه، في القــــرارين    وإذ تــــشير  
، مــن إنــشاء عمليــة  ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٢٣ المــؤرخ ٥٨/٢٤٠ و ٢٠٠٢ ديــسمبر

__________ 
  )١١(  SPLOS/229. 

  .http://www.un.org/depts/los/clcs_news/clcs_home.htm انظر  )١٢(  
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م المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئـة البحريـة وتقييمهـا علـى الـصعيد العـالمي،                 منتظمة ترعاها الأم  
ــع         ــستقبل المنظــور، م ــراهن والم ــت ال ــصادية، في الوق ــة والاقت ــب الاجتماعي ــك الجوان ــا في ذل بم
الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية القائمة، حسبما أوصـى بـه مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة                 

  ذ تلاحظ ضرورة التعاون بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية،، وإ)١٣(المستدامة
 ٦٥/٣٧ مـن القـرار   ٢٠٩  و٢٠٣  و٢٠٢ إلى ما قررته في الفقـرات     وإذ تشير أيضا    

ألف بشأن العملية المنتظمة الـتي أنـشئت في إطـار الأمـم المتحـدة والـتي تخـضع لمـساءلة الجمعيـة                       
  العامة،

يطات وقانون البحار التابعة لمكتب الـشؤون       إلى أن شعبة شؤون المح    وإذ تشير كذلك      
العمليـة المنتظمـة، بمـا في ذلـك     القانونية قد عينت جهة تتـولى تقـديم الـدعم بأعمـال الأمانـة إلى             

  أنشئ من مؤسساتها، ما
 بأهميـــة وإســـهام الأعمـــال الـــتي جـــرى الاضـــطلاع بهـــا في إطـــار العمليـــة  وإذ تـــسلم  

ــشئت بم    ــتي أن ــة ال ــير الرسمي ــشارية غ ــرار  الاست ــؤرخ ٥٤/٣٣وجــب الق ــاني ٢٤ الم ــشرين الث  / ت
 في تيسير الاستعراض السنوي الذي تجريه الجمعية العامـة للتطـورات في شـؤون               ١٩٩٩ نوفمبر

  المحيطات،
 المــسؤوليات الــتي يــضطلع بهــا الأمــين العــام بموجــب الاتفاقيــة وقــرارات    وإذ تلاحــظ  

ــرا    ــيما القـ ــوع، ولا سـ ــصلة بالموضـ ــة ذات الـ ــة العامـ ــؤرخ ٤٩/٢٨رات الجمعيـ ــانون ٦ المـ  كـ
 ٥٤/٣٣ و ١٩٩٧نــــوفمبر / تــــشرين الثــــاني٢٦ المــــؤرخ ٥٢/٢٦ و ١٩٩٤ديــــسمبر /الأول

 باء، وإذ تلاحظ في هذا السياق الزيادة الكبيرة في أنشطة الـشعبة،             ٦٥/٣٧  ألف و  ٦٥/٣٧ و
ــوفير       ــواتج إضــافية ولت ــشعبة التماســا لن ــات الموجهــة إلى ال ــد عــدد الطلب  وبخاصــة في ضــوء تزاي

خدمات للاجتماعات وتزايد أنشطتها في مجال بناء القدرات وضرورة تعزيز الدعم والمـساعدة             
  المقدمين إلى اللجنة ودور الشعبة في مجال التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات،

 أهميـــة الأعمـــال الـــتي تـــضطلع بهـــا الـــسلطة الدوليـــة لقـــاع البحـــار  وإذ تعيـــد تأكيـــد  
 والاتفــاق المتعلــق بتنفيــذ الجــزء الحــادي عــشر مــن اتفاقيــة الأمــم   وفقــا للاتفاقيــة) “الــسلطة”(

الاتفـاق المتعلـق بـالجزء      ” (١٩٨٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠المتحدة لقـانون البحـار المؤرخـة        
  ،)١٤()“الحادي عشر

__________ 
ــر  )١٣(   ــوب أ      : انظ ــستدامة، جوهانــسبرغ، جن ــة الم ــالمي للتنمي ــؤتمر القمــة الع ــر م ــا، تقري  ‐أغــسطس / آب٢٦فريقي

ــول ٤ ــع   ( ٢٠٠٢ســبتمبر /أيل ــم المبي ــشورات الأمــم المتحــدة، رق ــصويبA.03.II.A.1من ، الفــصل الأول، ) والت
 .، المرفق٢ القرار

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364انظر   )١٤(  
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 أهمية الأعمـال الـتي تـضطلع بهـا المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار          وإذ تعيد أيضا تأكيد     
  لاتفاقية،وفقا ل) “المحكمة”(

  
  أولا

  تنفيذ الاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة بالموضوع
  

ــانون البحــار وبالمحيطــات وقــانون       تعيــد تأكيــد   - ١   ــة بق ــا الــسنوية المتعلق  قراراته
 باء، والقرارات الأخرى التي لها أهميتـها        ٦٥/٣٧  ألف و  ٦٥/٣٧البحار، بما في ذلك القراران      

  ؛)١(فيما يتعلق بالاتفاقية
ــضا   - ٢   ــد أي ــد تعي ــسيها     تأكي ــتي يكت ــة البالغــة ال ــة والأهمي  الطــابع الموحــد للاتفاقي

  الحفاظ عليه؛
 بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافـا في الاتفاقيـة وفي الاتفـاق المتعلـق                تهيب  - ٣  

   أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛)١٤(بالجزء الحادي عشر
 تــصبح بعــد أطرافــا في الاتفــاق المتعلــق بتنفيــذ أحكــام    بالــدول الــتي لمتهيــب  - ٤  

 المتعلقـة بحفـظ     ١٩٨٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة       
اتفــاق ”(وإدارة الأرصــدة الــسمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الــسمكية الكــثيرة الارتحــال   

  ا لهدف المشاركة العالمية؛، أن تفعل ذلك تحقيق)١٥()“الأرصدة السمكية
 بالدول أن توائم تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقيـة ومـع الاتفاقـات              تهيب  - ٥  

والصكوك ذات الصلة بالموضـوع عنـد الاقتـضاء، وأن تكفـل التطبيـق المتـسق لتلـك الأحكـام،                    
 وأن تكفل أيضا ألا يكون الغـرض مـن أي إعلانـات أو بيانـات صـدرت أو تـصدر عنـها عنـد                       
التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليهـا اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام        
  الاتفاقية عند تطبيقها على الدولة المعنية، وأن تسحب أي إعلانات أو بيانات من هذا القبيل؛

 بالــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الــتي لم تــودع بعــد لــدى الأمــين العــام    تهيــب  - ٦  
أن تفعـل ذلـك،     ط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيـة           الخرائ

علمـا أنــه يفــضل الاســتعانة لــدى القيــام بــذلك بالمتعــارف عليــه مــن نقــاط الإســناد الجيوديــسية  
  وبأحدثها؛

ــة        تحــث  - ٧   ــات الدولي ــق الهيئ ــن طري ــرة أو ع ــاون، مباش ــى التع ــدول عل ــع ال  جمي
اذ التدابير اللازمة لحماية وحفظ الأشياء ذات الطابع الأثـري والتـاريخي الـتي              المختصة، على اتخ  

__________ 
 .٣٧٩٢٤، الرقم ٢١٦٧المرجع نفسه، المجلد   )١٥(  
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يتم العثور عليها في البحار، وفقا للاتفاقية، وتهيب بالدول أن تعمـل سـويا مـن أجـل التـصدي                     
للتحــديات واغتنــام الفــرص المختلفــة مثــل إقامــة العلاقــة المناســبة بــين قــانون الانتــشال والإدارة 

يين للتراث الثقافي المغمور تحـت سـطح المـاء وزيـادة القـدرات التكنولوجيـة علـى                  والحفظ العلم 
كشف المواقع المغمورة تحت سطح الماء وما تتعرض لـه مـن أعمـال نهـب ومـا يجـري فيهـا مـن                        

  أنشطة سياحية متزايدة والوصول إلى تلك المواقع؛
تعلقـة بحمايـة     القيام مؤخرا بإيداع صـكوك التـصديق علـى الاتفاقيـة الم            تلاحظ  - ٨  

 وصـكوك القبـول بهـا، وتهيـب بالـدول           )١٦(٢٠٠١التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء لعام        
التي لم تصبح بعد أطرافا في تلـك الاتفاقيـة أن تنظـر في القيـام بـذلك، وتلاحـظ بـشكل خـاص                  

ــادئ العلم     ــانون الانتــشال والمب ــاول العلاقــة بــين ق ــة الــتي تتن ــة لإدارة القواعــد المرفقــة بالاتفاقي ي
وحفظ وحماية التراث الثقافي المغمور تحـت سـطح المـاء فيمـا بـين الأطـراف ورعاياهـا والـسفن             

  التي ترفع علمها؛
  

  ثانيا
  بناء القدرات

  
ــدول، وبخاصــة     تــشدد  - ٩   ــة قــدرة ال ــاء القــدرات أمــر أساســي لكفال  علــى أن بن

صغيرة الناميـة، والـدول الأفريقيـة       البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمـوا والـدول الجزريـة ال ـ            
الساحلية، علـى التنفيـذ التـام للاتفاقيـة والاسـتفادة مـن التنميـة المـستدامة للمحيطـات والبحـار                     

  والمشاركة الكاملة في المنتديات العالمية والإقليمية المعنية بشؤون المحيطات وقانون البحار؛
بناء القدرات، بمـا في ذلـك      على ضرورة التعاون الدولي من أجل        أيضا تشدد  - ١٠  

التعاون بين القطاعات، على الـصعد الـوطني والإقليمـي والعـالمي، للقيـام، بوجـه خـاص، بـسد                    
الثغــرات في مجــال بنــاء القــدرات في شــؤون المحيطــات وقــانون البحــار، بمــا في ذلــك في ميــدان    

  العلوم البحرية؛
 البلدان النامية، وتهيـب      إلى أن تراعي مبادرات بناء القدرات احتياجات       تدعو  - ١١  

  بالدول والمنظمات الدولية والوكالات المانحة بذل الجهود لكفالة استدامة تلك المبادرات؛
ــد      تهيــب  - ١٢   ــا قي ــة أن تبقــي برامجه ــة الدولي  بالوكــالات المانحــة والمؤســسات المالي

 المهـارات   الاستعراض المنتظم لـضمان أن تتـوافر لـدى جميـع الـدول، ولا سـيما الـدول الناميـة،                   

__________ 
سـجلات المـؤتمر العـام، الـدورة الحاديـة والثلاثـون، بـاريس،           لأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،      منظمة ا : انظر  )١٦(  

  .٢٤القرار  ،القرارات: ، المجلد الأول٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٣ ‐أكتوبر /تشرين الأول ١٥
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ــة وتحقيــق      ــة اللازمــة للتنفيــذ الكامــل للاتفاقي ــة والتقني ــة والعلمي ــة والملاحي الاقتــصادية والقانوني
أهداف هذا القرار وتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار على كل مـن الـصعيد الـوطني                

ــا بـــذلك مـــصالح واحتياجـــات الـــدول النام    ــالمي، وأن تراعـــي عنـــد قيامهـ ــة والإقليمـــي والعـ يـ
  الساحلية؛ غير

 على تكثيف الجهود لبناء قدرات البلدان النامية، وبخاصة أقـل البلـدان             تشجع  - ١٣  
نمـــوا والـــدول الجزريـــة الـــصغيرة الناميـــة، والـــدول الأفريقيـــة الـــساحلية، لتحـــسين الخـــدمات    

وبنـاء  الهيدروغرافية ووضع الخرائط الملاحية، بما في ذلـك الخـرائط الإلكترونيـة، وتعبئـة المـوارد                 
  القدرات بدعم من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛

 بالدول والمؤسسات المالية الدوليـة أن تواصـل، بطـرق مـن بينـها بـرامج                 تهيب  - ١٤  
التعاون الثنائية والإقليمية والعالمية والشراكات التقنية، تعزيز أنشطة بناء القـدرات، وبخاصـة في        

 البحــوث العلميــة البحريـة، بوســائل منــها تـدريب الأفــراد للحــصول   البلـدان الناميــة، في ميـدان  
على المهارات اللازمة وتطويرها وتوفير المعدات والمرافق والسفن اللازمة ونقل التكنولوجيـات            

  السليمة بيئيا؛
 بالــدول والمؤســسات الماليــة الدوليــة أن تعــزز، بطــرق مــن بينــها   أيــضا تهيــب  - ١٥  

الإقليمية والعالمية والشراكات التقنية، أنـشطة بنـاء القـدرات في البلـدان             برامج التعاون الثنائية و   
النامية، وبخاصة في أقل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة، لتطـوير إدارتهـا البحريـة                      
ــشريع        ــدرات في مجــالي الت ــز الهياكــل الأساســية والق ــشاء أو تعزي ــة المناســبة لإن والأطــر القانوني

لازمــة للنــهوض بالتقيــد الفعــال بمــسؤولياتها بموجــب القــانون الــدولي والوفــاء بهــذه    والإنفــاذ ال
  المسؤوليات وإنفاذها؛

 على ضرورة التركيز على تعزيـز التعـاون بـين بلـدان الجنـوب كوسـيلة                 تشدد  - ١٦  
إضافية لبناء القدرات وكآلية تعاون لزيادة تمكين البلدان مـن تحديـد الأولويـات والاحتياجـات                

  صة بها؛الخا
 بأهمية العمل الذي يقوم به معهد القانون البحري الـدولي التـابع للمنظمـة     تقر  - ١٧  

البحرية الدولية بوصـفه مركـز تعلـيم وتـدريب للمستـشارين القـانونيين الحكـوميين مـن الـدول                    
النامية في المقام الأول، وتؤكد دوره الفعال في بناء القـدرات في مجـال القـانون الـدولي، وتحـث                

  لدول والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية على تقديم تبرعات مالية لميزانية المعهد؛ا
ــة    أيــضا تقــر  - ١٨   ــة الدولي ــة التابعــة للمنظمــة البحري ــة العالمي ــة الجامعــة البحري  بأهمي

والبحوث البحرية، وتؤكد دورهـا الفعـال في بنـاء القـدرات في ميـادين               للتعليم  بوصفها مركزا   
ل والسياسات والتنظيم والإدارة والسلامة والأمن وحماية البيئة في المجال البحـري، ودورهـا      النق
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في تبــادل المعــارف ونقلــها علــى الــصعيد الــدولي، وتحــث الــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة 
  والهيئات الأخرى على تقديم تبرعات مالية للجامعة؛

 حاليـا مـن أجـل تلبيـة احتياجـات            بأنشطة بنـاء القـدرات المـضطلع بهـا         ترحب  - ١٩  
ــدول         ــشجع ال ــة، وت ــها البحري ــة بيئت ــسلامة البحــريين وحماي ــن وال ــة في مجــال الأم ــدول النامي ال
والمؤسسات المالية الدولية على توفير تمويـل إضـافي لـبرامج بنـاء القـدرات، لأغـراض منـها نقـل                     

ــا    ــة وغيرهـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــها المنظمـ ــا، عـــن طريـــق جهـــات منـ  مـــن المنظمـــات التكنولوجيـ
  المختصة؛ الدولية

ــة    تقــر  - ٢٠   ــة والجهــات المانحــة المعني  بالــضرورة الملحــة لأن تقــدم المنظمــات الدولي
مــساعدة مــستدامة في مجــال بنــاء القــدرات، بمــا في ذلــك المــساعدة الماليــة والتقنيــة، إلى الــدول    

شطة الإجراميـة الدوليـة في      النامية بهدف زيادة تعزيز قدرتها على اتخاذ تدابير فعالـة تـصديا للأن ـ            
البحر بأوجهها المتعـددة بمـا يتماشـى مـع الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة بالموضـوع ومـن بينـها                        

  ؛)١٧(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها
سين  بـــضرورة بنـــاء قـــدرات الـــدول الناميـــة علـــى التوعيـــة بتح ـــ أيـــضا تقـــر  - ٢١  

الممارسات في إدارة النفايات ودعم تطبيقها، مع ملاحظـة مـدى تـأثر الـدول الجزريـة الـصغيرة                   
  النامية بشكل خاص بالتلوث البحري من المصادر البرية والحطام البحري؛

 بأهمية تقـديم المـساعدة إلى الـدول الناميـة، ولا سـيما أقـل البلـدان                  كذلك تقر  - ٢٢  
ة الناميـة والــدول الأفريقيـة الـساحلية، في تنفيــذ الاتفاقيـة، وتحــث     نمـوا والـدول الجزريــة الـصغير   

الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غـير الحكوميـة        
ــيين والاعتب ــ    ــة والأشــخاص الطبيع ــة الدولي ــة   والمؤســسات المالي ــديم تبرعــات مالي ــى تق اريين عل

 الاستئمانيين المنشأين لهـذا الغـرض، علـى النحـو المـشار إليـه          غيرها من التبرعات للصندوقين    أو
  ؛٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٦٤/٧١  و٥٧/١٤١ و ٥٥/٧في القرارات 

 بأهمية بناء القدرات بالنسبة للبلدان النامية، ولا سـيما أقـل البلـدان نمـوا        تسلم  - ٢٣  
 الـساحلية، مـن أجـل حمايـة البيئـة البحريـة       والدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة، والـدول الأفريقيـة          
  وحفظ الموارد البحرية واستخدامها بطريقة مستدامة؛

 بأن تشجيع النقل الطـوعي للتكنولوجيـا يعـد جانبـا أساسـيا مـن جوانـب                  تقر  - ٢٤  
  بناء القدرات في ميدان العلوم البحرية؛

__________ 
 .United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574انظر   )١٧(  
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تعلقـــة بنقـــل  الـــدول علـــى اســـتخدام المعـــايير والمبـــادئ التوجيهيـــة المتـــشجع  - ٢٥  
التكنولوجيا البحرية التي أقرتها جمعيـة اللجنـة الحكوميـة الدوليـة لعلـوم المحيطـات التابعـة لمنظمـة              

، وتـذكر   )١٨(٢٠٠٣الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة في دورتهـا الثانيـة والعـشرين في عـام                 
ادئ التوجيهيـة والتـشجيع     بالدور الهام الذي تقـوم بـه أمانـة تلـك اللجنـة في تنفيـذ المعـايير والمب ـ                  

  على الأخذ بها؛
ــع تلاحــظ  - ٢٦   ــاح م ــشأن     الارتي ــات ب ــشعبة لجمــع المعلوم ــذلها ال ــتي تب ــود ال  الجه

مبادرات بناء القدرات، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل القيام بانتظام بتحـديث المعلومـات               
 في تقريـره الـسنوي الـذي        التي تقدمها الدول والمنظمات الدوليـة والوكـالات المانحـة وإدراجهـا           

يقدمه إلى الجمعية العامة، وتدعو الدول والمنظمات الدولية والوكـالات المانحـة إلى تقـديم تلـك                 
المعلومات إلى الأمين العام لهذا الغرض، وتطلـب إلى الـشعبة نـشر المعلومـات المتعلقـة بمبـادرات                 

قعهـا علـى الإنترنـت بحيـث يـسهل          بناء القدرات الواردة في التقرير السنوي للأمين العـام في مو          
  الاطلاع عليها ويتيسر إقران الاحتياجات في مجال بناء القدرات بما هو متاح من فرص؛

 بالدول أن تواصل تقديم المساعدة للـدول الناميـة، وبخاصـة أقـل البلـدان                تهيب  - ٢٧  
ثنـائي وعلــى  نمـوا والـدول الجزريــة الـصغيرة الناميــة، والـدول الأفريقيـة الــساحلية، علـى صــعيد       

صعيد متعدد الأطراف إذا اقتـضى الحـال، في إعـداد التقـارير الـتي تقـدم إلى اللجنـة فيمـا يتعلـق                
 ميـل بحـري،   ٢٠٠ مـسافة تتجـاوز   بتعيين الحدود الخارجية للجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد           

لية في ذلك تقييم طبيعة الجرف القاري للدولة الساحلية ومـداه، وتـذكر بـأن الـدول الـساح                  بما
يمكنها أن تقدم إلى اللجنة طلبـات التمـاس المـشورة العلميـة والتقنيـة أثنـاء إعـداد البيانـات الـتي                       

   من المرفق الثاني للاتفاقية؛٣ستدرجها في تقاريرها، وفقا للمادة 
ــها     تهيــب  - ٢٨    بالــشعبة أن تواصــل نــشر معلومــات عــن الإجــراءات الــتي لهــا أهميت

 المنـشأ بغـرض تيـسير إعـداد التقـارير الـتي تقـدم إلى اللجنـة،                  يتصل بالـصندوق الاسـتئماني     فيما
وأن تواصل حوارها مـع الجهـات الـتي يحتمـل أن تـستفيد مـن ذلـك بهـدف تـوفير الـدعم المـالي                          

 مـن  ٧٦للبلدان النامية للقيام بالأنـشطة الكفيلـة بتيـسير تقـديم تقاريرهـا وفقـا لمقتـضيات المـادة              
  ؛)٢٠(بادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة والم)١٩(الاتفاقية وللنظام الداخلي

__________ 
 . المنقح١٢، المرفق IOC-XXII/2انظر اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، الوثيقة   )١٨(  

  )١٩(  CLCS/40/Rev.1.  
  )٢٠(  CLCS/11و  Corr.1و  Add.1.  
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 إلى الأمـــين العـــام أن يواصـــل، بالتعـــاون مـــع الـــدول والمنظمـــات       تطلـــب  - ٢٩  
والمؤسسات الدولية المعنية، دعم الأنشطة التدريبية وغيرها من الأنشطة لمساعدة الـدول الناميـة    

  في إعداد التقارير وتقديمها إلى اللجنة؛
 إسـهام الـشعبة في أنـشطة بنـاء القـدرات علـى المـستويين                ديرالتق ـ مـع  تلاحظ  - ٣٠  

  الوطني والإقليمي؛
 الــدول الأعــضاء وغيرهــا مــن الجهــات الــتي بوســعها دعــم أنــشطة بنــاء  تــدعو  - ٣١  

القدرات التي تضطلع بها الشعبة، بمـا فيهـا علـى وجـه الخـصوص أنـشطة التـدريب وغيرهـا مـن                      
ميـة علــى إعـداد التقـارير الـتي تقـدمها إلى اللجنــة، إلى      الأنـشطة الراميـة إلى مـساعدة الـدول النا    

الدول الأعضاء والجهات الأخـرى الـتي بوسـعها تقـديم تبرعـات إلى              أيضا  القيام بذلك، وتدعو    
الصندوق الاستئماني الذي أنـشأه الأمـين العـام لـصالح مكتـب الـشؤون القانونيـة دعمـا لتعزيـز                   

 تقديرها للدول الأعـضاء والجهـات الأخـرى الـتي           القانون الدولي إلى القيام بذلك، وتعرب عن      
  قدمت تبرعات؛

 بالإسهام الهام الذي تقدمه زمالـة هـاميلتون شـيرلي أميراسـينغ           التقدير مع تقر  - ٣٢  
التذكارية في مجال قانون البحار لبناء قدرات البلدان النامية وتعزيز قانون البحار، وتلاحظ أنـه               

 بفضل المـساهمة الـسخية للـدول الأعـضاء،          ٢٠١١ين في عام    أمكن منح الجائزة الرابعة والعشر    
وتلاحظ كذلك أن الرصيد المتبقـي في صـندوق الزمالـة لا يـزال مـستواه متـدنيا جـدا، وتكـرر                      
الإعراب بالتالي عن قلقهـا البـالغ إزاء اسـتمرار نقـص المـوارد وتناشـد بإلحـاح الـدول الأعـضاء                      

خاء في مواصــلة تطــوير الزمالــة أن تفعــل ذلــك، والجهــات الأخــرى الــتي بإمكانهــا المــساهمة بــس
لكفالة منحها كل عام، وتحيط علما على النحو الواجب بقيام الأمين العـام بـإدراج الزمالـة في                

  قائمة الصناديق الاستئمانية لمؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
ــر  - ٣٣   ــضا تقـ ــامج    أيـ ــهام برنـ ــة إسـ ــدير بأهميـ ــع التقـ ــين    مـ ــشترك بـ ــالات المـ الزمـ
المتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية الـذي قـدم، اعتمـادا علـى شـبكة المؤسـسات المـضيفة لـه           الأمم

 دولـة مـن الـدول الأعـضاء منـذ           ٥٤ زمالـة لأفـراد مـن        ٧٠ مؤسسة،   ٤٠التي يزيد عددها عن     
، في   اجتماعـه الإقليمـي الثالـث للخـريجين في نـيروبي           ٢٠١١يوليـه   / وعقـد في تمـوز     ٢٠٠٥ عام

تنمية الموارد البشرية للدول الأعضاء النامية في مجال شؤون المحيطات وقانون البحـار والمجـالات           
المتصلة بذلك وتشجيع نهج كلية وشاملة لعدة قطاعات وتأكيد التكامـل بـين العلـوم الفيزيائيـة                

  والاجتماعية وتعزيز الترابط بين الخريجين وفيما بين منظماتهم؛
مـع التقـدير بقيـام مرفـق البيئـة العالميـة بتخـصيص تمويـل لمـشاريع                   كـذلك  تقر  - ٣٤  

  تتعلق بالمحيطات والتنوع البيولوجي البحري؛



A/66/L.21
 

14 11-60856 
 

  ثالثا
   الدول الأطرافاتاجتماع

  
 )٥( بتقريري الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقيـة         ترحب  - ٣٥  

انتخـاب عـضو واحـد في        مـن أجـل      ٢٠١١أغـسطس   / آب ١١والاجتماع الخـاص المعقـود في       
  ؛)٢١(لجنة حدود الجرف القاري

 إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقـد الاجتمـاع الثـاني والعـشرين للـدول                 تطلب  - ٣٦  
، وأن يوفر لـه     ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١١ إلى   ٤الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في الفترة من         

  ائق، حسب الاقتضاء؛خدمات المؤتمرات الكاملة، بما في ذلك ما يتعلق بالوث
  

  رابعا
  تسوية المنازعات بالوسائل السلمية

  
 الإسهام المـستمر والهـام للمحكمـة في تـسوية المنازعـات             الارتياح مع تلاحظ  - ٣٧  

بالوسائل السلمية، وفقا للجـزء الخـامس عـشر مـن الاتفاقيـة، وتـشدد علـى أهميـة دور المحكمـة                      
  اقية والاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر؛وسلطتها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتف

 بالــدور الهــام الــذي تؤديــه محكمــة العــدل الدوليــة منــذ أمــد طويــل          تــشيد  - ٣٨  
  يتعلق بتسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار بالوسائل السلمية؛ فيما

 أنه يجوز للدول الأطراف في اتفاق دولي ذي صـلة بـأغراض الاتفاقيـة               تلاحظ  - ٣٩  
ـــزاع بــشأن     أن تح ــة، ضــمن هيئــات أخــرى، أي ن يــل إلى المحكمــة أو إلى محكمــة العــدل الدولي

تفسير أو تطبيق ذلك الاتفاق يحال إليها وفقا للاتفاق المذكور، وتلاحـظ أيـضا مـا يـنص عليـه                    
النظــام الأساســي للمحكمــة والنظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة مــن إمكانيــة إحالــة           

  وية المنازعات؛المنازعات إلى غرفة لتس
 الدول الأطراف في الاتفاقيـة الـتي لم تـصدر بعـد إعلانـا مكتوبـا تختـار                  تشجع  - ٤٠  

 مـن الاتفاقيـة لتـسوية المنازعـات المتعلقـة بتفـسير           ٢٨٧ المبينة في المادة     الوسائلفيه ما ترتئيه من     
 مـع مراعـاة     أو تطبيق الاتفاقية والاتفـاق المتعلـق بـالجزء الحـادي عـشر علـى أن تنظـر في ذلـك،                    

  الطابع الشامل لآلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية؛
        

__________ 
  )٢١(  SPLOS/237.  
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  خامسا
  المنطقة

 على إحراز تقدم في وضع الصيغة النهائية لأنظمة التنقيـب عـن قـشور        تشجع  - ٤١  
ية الجهـود الجاريـة     المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت واستكشافها في المنطقة، وتكرر تأكيد أهم         

 مـن الاتفاقيـة، لوضـع القواعـد والأنظمـة والإجـراءات             ١٤٥التي تبـذلها الـسلطة، وفقـا للمـادة          
الكفيلة بتـوفير الحمايـة الفعالـة للبيئـة البحريـة لأغـراض منـها حمايـة المـوارد الطبيعيـة في المنطقـة                        

الـضارة الـتي قـد تـنجم عـن      وحفظها ووقاية النباتـات والحيوانـات في البيئـة البحريـة مـن الآثـار             
  الأنشطة الجارية في المنطقة؛

 بمـا تـضطلع بــه الـسلطة الدوليـة لقـاع البحــار مـن أنـشطة لتعمـيم الــرأي         تنـوه   - ٤٢  
الاستــشاري بــشأن مــسؤوليات والتزامــات الــدول المزكيــة للأشــخاص والكيانــات فيمــا يتعلــق  

غرفـة منازعـات قـاع البحـار         عـن    )٢٢(٢٠١١فبرايـر   / شـباط  ١بالأنشطة في المنطقة الـصادر في       
 مـن الاتفاقيـة وبنـاء علـى طلـب مـن          ١٩١التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار عملا بالمادة        

  مجلس السلطة الدولية لقاع البحار؛
 ١٤٥ و   ١٤٣ أهمية المسؤوليات المسندة إلى السلطة بموجـب المـادتين           تلاحظ  - ٤٣  

  حري وحماية البيئة البحرية، على التوالي؛من الاتفاقية المتعلقتين بالبحث العلمي الب
  

  سادسا
 لسلطة والمحكمةفعالية أداء ا

 
 جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تسدد بالكامل وفي الوقت المحـدد           تناشد  - ٤٤ 

 الاشتراكات المقررة عليهـا للـسلطة وللمحكمـة، وتناشـد أيـضا الـدول الأطـراف المتـأخرة عـن                   
 ؛التزاماتها دون إبطاءدفع اشتراكاتها أن تفي ب

 جميع الدول الأطراف في الاتفاقيـة علـى حـضور الـدورات الـتي تعقـدها                 تحث  - ٤٥ 
في ذلـك تقـديم توصـيات محـددة          السلطة، وتهيب بالسلطة أن تواصل بحث جميع الخيـارات، بمـا          

بــشأن مــسألة مواعيــد انعقــاد تلــك الــدورات، لزيــادة عــدد الحاضــرين في كينغــستون وضــمان   
 ة العالمية؛المشارك

__________ 
  .ISBA/17/A/9انظر   )٢٢(  
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 )٢٣(بعد على اتفاق امتيازات المحكمة وحـصاناتها      صدق   بالدول التي لم ت    تهيب  - ٤٦ 
تنظـــــر  إليهمــــا أن   تنــــضم أو )٢٤(والبروتوكــــول المتعلــــق بامتيــــازات الـــــسلطة وحــــصاناتها    

 ذلك؛ب القيام في

 علــى أهميــة النظــام الإداري للمحكمــة والنظــام الأساســي لموظفيهــا       تــشدد  - ٤٧ 
 الفنيــة والعليــا، وترحــب  تينان التمثيــل الجغــرافي عنــد تعــيين مــوظفين في الفئ ــ ضــمتــشجيع  في

  بالتدابير التي اتخذتها المحكمة وفقا لهذين النظامين الإداري والأساسي؛
بــشأن مــسؤوليات والتزامــات  بــالرأي الاستــشاري تحــيط علمــا مــع التقــدير   - ٤٨  

ــش    ــق بالأنــ ــا يتعلــ ــات فيمــ ــخاص والكيانــ ــة للأشــ ــدول المزكيــ ــصادر في  الــ ــة الــ طة في المنطقــ
عــن غرفــة منازعــات قــاع البحــار التابعــة للمحكمــة الدوليــة لقــانون     ٢٠١١فبرايــر /شــباط ١

 مـــن الاتفاقيـــة وبنـــاء علـــى طلـــب مـــن مجلـــس الـــسلطة الدوليـــة   ١٩١البحـــار عمـــلا بالمـــادة 
  البحار؛ لقاع

  
  سابعا

 الجرف القاري وأعمال اللجنة
 

 مــن الاتفاقيــة، تقــدم الــدول ٧٦ مــن المــادة ٨إلى أنــه، بموجــب الفقــرة  تــشير  - ٤٩ 
 ميـل   ٢٠٠معلومـات عـن حـدود الجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافة تتجـاوز                     الساحلية  

بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عـرض بحارهـا الإقليميـة إلى اللجنـة المنـشأة بموجـب                    
قـدم اللجنـة إلى الـدول الـساحلية     المرفق الثاني للاتفاقية على أساس التمثيل الجغـرافي العـادل، وت        

لجرفها القاري، وتكون حـدود الجـرف       عيين الحدود الخارجية    توصياتها بشأن المسائل المتصلة بت    
  وملزمة؛ التي تعينها الدول الساحلية على أساس هذه التوصيات حدودا نهائية

وقـف  تت  مـن الاتفاقيـة، لا     ٧٧ مـن المـادة      ٣ إلى أنـه، وفقـا للفقـرة         تشير أيـضا    - ٥٠  
علــى أي  حقـوق الدولـة الــساحلية علـى جرفهــا القـاري علــى احـتلال، فعلــي أو حكمـي، ولا      

  إعلان صريح؛
 أن عــددا كــبيرا مــن الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة قــد  تلاحــظ مــع الارتيــاح  - ٥١  

معلومــات عــن تعــيين الحــدود الخارجيــة للجــرف القــاري الواقعــة علــى بعــد قــدمت إلى اللجنــة 
 مــن المرفــق الثــاني ٤ مــن الاتفاقيــة والمــادة ٧٦وفقــا للمــادة  ميــل بحــري، ٢٠٠مــسافة تتجــاوز 

__________ 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2167, No. 37925انظر   )٢٣(  

  .٣٩٣٥٧، الرقم ٢٢١٤المجلد رجع نفسه، الم  )٢٤(  
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في في الاجتمــاع الحــادي عــشر للــدول الأطــراف   للاتفاقيــة، آخــذة في الاعتبــار المقــرر المتخــذ 
  ؛SPLOS/72 من الوثيقة) أ(الوارد في الفقرة الاتفاقية 
ثـامن عـشر للـدول     أنـه، عمـلا بمقـرر الاجتمـاع ال    تلاحظ أيضا مـع الارتيـاح     - ٥٢  

  العـام الأمـين ، قـدم عـدد كـبير مـن الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة إلى        )٢٥(الأطراف في الاتفاقيـة  
ــة علــى بعــد مــسافة تتجــاوز       معلومــات  ــة للجــرف القــاري الواقع ــبين الحــدود الخارجي ــة ت أولي

 وفقـا    لحالة إعداد المعلومات التي سـتقدم والتـاريخ المزمـع تقـديمها فيـه              ووصفاميل بحري    ٢٠٠
  والنظام الداخلي والمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة؛ من الاتفاقية ٧٦لمقتضيات المادة 

  اللجنـة  وأن)٢٦(التقـدم المحـرز في أعمـال اللجنـة     مع الارتيـاح     كذلك تلاحظ  - ٥٣  
  الواقعـة  عـن تعـيين الحـدود الخارجيـة للجـرف القـاري           المقدمـة   تنظر حاليا في عدد من التقـارير        

  ميل بحري؛ ٢٠٠ى بعد مسافة تتجاوز عل
 أن اللجنة قامت، مع مراعاة المقرر المتخـذ في الاجتمـاع    تلاحظ مع الارتياح    - ٥٤  

، بتجميــع قــوائم بمواقــع المنظمــات علــى شــبكة )٢٧(الثــامن عــشر للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة
لالهـا الوصـول إلى   المعلومات وحافظات البيانـات الـتي يمكـن مـن خ       /الإنترنت وبوابات البيانات  

المعلومــات العامــة والبيانــات العلميــة والتقنيــة المتاحــة للجميــع والــتي قــد تتــسم بالأهميــة لإعــداد 
  ؛)٢٨(الإنترنت التقارير، وأتاحت هذه المعلومات على موقعها على شبكة

 اللجنة بشأن التقارير المقدمة من عدد مـن         قدمتها بالتوصيات التي    تحيط علما   - ٥٥  
 ؛)٩(احلية، وترحب بإتاحة ملخصات هذه التوصيات للجميعالدول الس

ــا     أن تلاحـــظ  - ٥٦  ــة مـــن الـــدول الـــساحلية وفقـ ــارير المقدمـ ــة في التقـ ــر اللجنـ نظـ
ــادة ــة لا ٧٦ للمـ ــاني للاتفاقيـ ــرى     والمرفـــق الثـ ــزاء الأخـ ــراف للأجـ ــدول الأطـ ــل بتطبيـــق الـ يخـ

  الاتفاقية؛ من
اللجنـة بـسبب    عـاتق    اقـع علـى    الو العمـل الكـبير    أن عـبء     تلاحظ مـع القلـق      - ٥٧  

وخــدمات إضــافية علــى أعــضائها وتحــديات  أعبــاء يفــرضالتقــارير المقدمــة الكــبير مــن عــدد ال
الشعبة، وتشدد في هذا الصدد علـى ضـرورة كفالـة تمكـين اللجنـة مـن أداء                  الأمانة التي توفرها    

 ؛ة والخبرة الفنيةكفاءة وفعالية والمحافظة على مستواها الرفيع من حيث الجودبسرعة ومهامها 

__________ 
  )٢٥(  SPLOS/183 ١، الفقرة) أ.(  
  .CLCS/72  وCLCS/70انظر   )٢٦(  
  )٢٧(  SPLOS/183 ٣، الفقرة. 

  )٢٨(  www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm.  
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للـدول الأطـراف     الحـادي والعـشرين      الاجتمـاع بالمقرر المتخـذ في      تحيط علما   - ٥٨ 
 الــذي يطلــب فيــه، ضــمن جملــة تــدابير، إلى اللجنــة )١١( عمــل اللجنــة بــشأن عــبءالاتفاقيــة في
عـة علـى    تقوم، بالتنسيق مع الأمانة العامة، بالنظر في أمر عقد اللجنة ولجانهـا الفرعيـة المجتم               بأن

 وفي إطـار المـوارد      ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٦نحو متزامن قدر المستطاع اجتماعاتها اعتبارا مـن         
 أسـبوعا ولا تقـل      ٢٦القائمة المتاحة للأمانة العامـة، في نيويـورك وكـل سـنة لمـدة لا تزيـد عـن                    

أسـبوعا الـدنيا المتوخـاة، وذلـك طـوال فتـرة خمـس سـنوات، علـى أن يكـون توزيعهـا                        ٢١عن  
  كل الذي تراه اللجنة أكثر فعالية، وألا تعقد أية دورتين على نحو متواتر؛بالش

بالمقرر المتخذ في الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف بـشأن          ترحب    ‐ ٥٩  
في اجتماعهـا الـسادس والعـشرين، بغـرض        المقـرر    مـن    ١استعراض التـدابير المقترحـة في الفقـرة         

  ة الزمنية المتوقعة لعبء عمل اللجنة؛تقييم التقدم المحرز في خفض المد
أن تتحمـل،   اللجنـة    الـدول الـتي لـديها خـبراء أعـضاء في          واجـب    تكرر تأكيد   - ٦٠ 

بموجب الاتفاقية، مصروفات الخبراء الـذين رشـحتهم أثنـاء أدائهـم لمهـامهم في اللجنـة، وتحـث                   
اء بـصورة كاملـة     أن يشارك هـؤلاء الخـبر     في وسعها لكفالة     أقصى ما أن تبذل   هذه الدول على    

 فيها اجتماعات اللجان الفرعية، وفقا للاتفاقية؛ في أعمال اللجنة، بما

في حــدود المــوارد  التــدابير المناســبة، يواصــل اتخــاذ إلى الأمــين العــام أن تطلــب  - ٦١ 
فالـة زيـادة    ك من أجـل     ، لمواصلة تعزيز قدرة الشعبة التي تعمل بمثابة أمانة للجنة،         المتاحة عموما 

ــا  ــة   دعمه ــا الفرعي ــة ولجانه ــساعدتها للجن ــوب     وم ــى النحــو المطل ــارير، عل ــا في التق ــد نظره  عن
 مـع سـيما المـوارد البـشرية للـشعبة،           من المرفق الثالث للنظام الأساسي للجنـة، ولا        ٩الفقرة   في

  عدة تقارير في آن واحد؛ضرورة النظر فيمراعاة 

الأمانـة اللازمـة للجنـة       الأمين العـام علـى مواصـلة تقـديم جميـع خـدمات               تحث  - ٦٢ 
  من المرفق الثاني للاتفاقية؛٢ من المادة ٥وفقا للفقرة 

ــديم      تطلــب  - ٦٣   ــة تق ــها لكفال ــدابير مناســبة وفي حين ــام أن يتخــذ ت  إلى الأمــين الع
ــة في مقــرر       ــة المطلوب ــة المطول ــرة الزمني ــة طــوال الفت ــة ولجانهــا الفرعي ــة إلى اللجن خــدمات الأمان

  رين للدول الأطراف؛الاجتماع الحادي والعش
ــاء علــى ذلــك تطلــب   - ٦٤   ــة   بن  إلى الأمــين العــام أن يرصــد مــوارد مناســبة وكافي

للشعبة من أجل تقديم مـا يناسـب مـن الخـدمات والمـساعدة إلى اللجنـة بـالنظر إلى زيـادة عـدد                      
الـذي تقدمـه     أسابيع عملها، بوسائل منها اسـتحداث وظـائف جديـدة مـن أجـل تعزيـز الـدعم                 

   اللجنة فيما يتعلق بنظام المعلومات الجغرافية وفي مجالي القانون والإدارة؛الشعبة إلى
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صندوق الاسـتئماني   ال ـمـساهمات إلى    الـتي قـدمت     لـدول   ل عرب عن تقديرها  ت  - ٦٥  
 ، لغــرض تيــسير إعــداد التقــارير الــتي تقــدم إلى اللجنــة ٥٥/٧ المنــشأ بموجــب القــرار للتبرعــات

المنشأ أيضا بموجب ذلك القـرار مـن أجـل تحمـل تكـاليف               للتبرعات  الاستئماني صندوقال وإلى
، وتشجع الدول علـى تقـديم مـساهمات     مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية في اجتماعاتها       

 ؛إضافية إلى هذين الصندوقين

ــق  - ٦٦  ــدورتين     تواف ــد ال ــام إلى عق ــدعو الأمــين الع ــى أن ي ــشرين التاســعة  عل والع
 ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٧مــارس إلى / آذار١٩في الفتــرة مــن   للجنــة في نيويــورك  الــثلاثينو

مـع تـوفير كامـل      ، علـى التـوالي،      ٢٠١٢أغـسطس   / آب ١٠يوليـه إلى    / تموز ٣٠الفترة من    وفي
خدمات المؤتمرات، بما في ذلك ما يتعلق منها بالوثائق، للجزأين المخصـصين للجلـسات العامـة                

ين التاســعة والعــشرين والــثلاثين بحــسب  ولأي دورة مــستأنفة للــدورت)٢٩(مــن هــاتين الــدورتين
 بذل كل جهد ممكن لتلبية هـذه الاحتياجـات           العام الأمينيقتضيه عمل اللجنة، وتطلب إلى       ما
مــن الــدورة التاســعة والعــشرين   تين التــاليينت أن الفتــرعلمــاحــدود المــوارد المتاحــة عمومــا،   في

ظـام المعلومـات الجغرافيـة والمرافـق         لفحص التقارير من الناحية التقنية في مختبرات ن        انستخصص
 ٢٣ ومــــنأبريــــل / نيــــسان٥ إلى مــــارس/آذار ١٩مــــن  : للــــشعبة التابعــــةالتقنيــــة الأخــــرى

  ؛أبريل/نيسان ٢٧ إلى
 بأهمية أعمال اللجنة المضطلع بها وفقـا للاتفاقيـة،   تعرب عن اقتناعها الراسخ   - ٦٧  

ــيتعلــق بمــشاركة  في ذلــك مــا بمــا ــدول ال ريرهــا، وتــسلم اات المتعلقــة بتقساحلية في الإجــراءال
  ؛يزال ضروريا  لاالتفاعل النشط بين الدول الساحلية واللجنة بأن

 الآراء مـن أجـل زيـادة فهـم المـسائل            تتبادل ـالـتي   دول  لل ـعرب عن تقديرها    ت  - ٦٨ 
 مـن الاتفاقيـة،   ٧٦في ذلك النفقـات الـتي يـتم تكبـدها الناشـئة عـن تطبيـق المـادة                  المطروحة، بما 

، وتـشجع   سـيما الـدول الناميـة، إلى اللجنـة          إعـداد التقـارير الـتي تقـدمها الـدول، ولا           يسهل مما
  الدول على مواصلة تبادل الآراء؛

 العدد الكبير للتقارير الـتي لم تنظـر فيهـا اللجنـة بعـد، وتؤكـد في هـذا                    تلاحظ  - ٦٩  
بة والفوريـة الـتي     الصدد الضرورة الملحة لأن تتخذ الدول الأطراف في الاتفاقية الخطوات المناس          

 تتيح للجنة النظر في العدد المتزايد من التقارير في الوقت المناسب وبكفاءة وفعالية؛

 إلى الأمــين العــام أن يــستمر، بالتعــاون مــع الــدول الأعــضاء، في دعــم  تطلــب  - ٧٠ 
حلقـات العمــل أو النــدوات بــشأن الجوانــب العلميـة والتقنيــة المتعلقــة بتعــيين الحــدود الخارجيــة   

__________ 
  .٢٠١٢سطس أغ/ آب١٠يوليه إلى / تموز٣٠ وفي الفترة من ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٠ إلى ٩في الفترة من   )٢٩(  
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 ميــل بحــري، مــع الأخــذ في الاعتبــار ٢٠٠لجــرف القــاري الواقعــة علــى بعــد مــسافة تتجــاوز ل
، وتحــيط علمــا بحلقــة البلــدان الناميــة علــى إعــداد تقاريرهــالــدى قــدرات ال تعزيــز بنــاء ضــرورة

 ٢٠١١مـايو  / أيـار ٢٠ إلى   ١٦العمل الـتي عقـدتها لهـذا الغـرض حكومـة أنغـولا في الفتـرة مـن                   
  ؛لواندا في
  

  ثامنا
 السلامة والأمن البحريان والتنفيذ من قبل دولة العلم

 
سألة سـلامة   بم ـ المتعلقـة  الدول علـى التـصديق علـى الاتفاقـات الدوليـة             تشجع  - ٧١ 

 يلـزم مـن تـدابير وفقـا للاتفاقيـة      وأمن الملاحة والعمل البحري أو الانضمام إليها وعلى اتخاذ ما    
 بهــدف تطبيــق وإنفــاذ القواعــد   هــذا الــصدد،وغيرهــا مــن الــصكوك الدوليــة المعنيــة المبرمــة في  

الـدول الناميـة    لـدى   قـدرات   ال بنـاء    ضـرورة تـشتمل عليهـا تلـك الاتفاقـات، وتـشدد علـى              التي
 وتقديم المساعدة إليها؛

ــسلم   - ٧٢   ــسلامة     ت ــتي تحكــم ال ــة ال ــنظم القانوني ــأن ال ــة ب ــن البحــري  البحري والأم
وقد تكون مترابطة وقـد يكـون مـن المفيـد            كل منها الآخر  كون لها أهداف مشتركة يعزز      ت قد

  وتشجع الدول على أن تضع ذلك في اعتبارها لدى تنفيذها؛إيجاد أوجه للتآزر فيما بينها، 
علــى ضــرورة بــذل مزيــد مــن الجهــود لتعزيــز ثقافــة قوامهــا الــسلامة     تــشدد   - ٧٣  

 كافيــا، وتحــث والأمــن في قطــاع النقــل البحــري ولمعالجــة الــنقص في المــوظفين المــدربين تــدريبا 
  يلزم من تعليم وتدريب؛ إنشاء المزيد من المراكز لتوفير ما على

  مـن  بـأدنى قـدر   الأمن  وتدابير السلامة   يتم تنفيذ   أن  ضرورة  على   تشدد أيضا   - ٧٤  
  سيما فيما يتعلق بظروف عملهم؛ والصيادين، ولالاحين الآثار السلبية على الم

الاتفاقيــة الدوليــة لمعــايير  علــى ٢٠١٠ التعــديلات الــتي أدخلــت عــام تلاحــظ  - ٧٥  
ــة بالبحــارة    ــة المتعلق ــرخيص والمراقب ــدريب والت ــام الت ــة،   ١٩٧٨لع ــة تلــك الاتفاقي  وعلــى مدون

المعروفة بتعديلات مـانيلا، وتـدعو الـدول الأعـضاء الـتي لم تقـم بعـد بالتـصديق علـى الاتفاقيـة                       
ــة المتعلقــة    ــدريب طــواقم ســف  المــذكورة وعلــى الاتفاقي  ن الــصيد وإصــدار تراخيــصهم بمعــايير ت

   أو الانضمام إليهما إلى أن تفعل ذلك؛١٩٩٥ لعام
ات منظمـة العمـل الدوليـة، وهـي       علـى اتفاقي ـ   التي لم تصدق بعد    الدول   تدعو  - ٧٦  
 ٢٠٠٧تفاقيـة المتعلقـة بالعمـل في صـيد الأسمـاك لعـام              الا و ٢٠٠٦العمـل البحـري لعـام       اتفاقية  

ــم  ( ــة رقـ ــة وثـ ــ)١٨٨الاتفاقيـ ــارة   واتفاقيـ ــة البحـ ــة(ائق هويـ ــام ) المنقحـ ــة  (٢٠٠٣لعـ الاتفاقيـ
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 وإلى التنفيـذ الفعـال لتلـك الاتفاقيـات، وتـشدد             إلى القيام بذلك    إليها تنضم  أو )٣٠()١٨٥ رقم
 ؛ للدول بناء على طلبها في هذا الصدد التقنيينتوفير التعاون والمساعدةضرورة على 

تحدة للأغذية والزراعـة والمنظمـة       بالتعاون الجاري بين منظمة الأمم الم      ترحب  - ٧٧  
د شدالبحرية الدولية ومنظمة العمـل الدوليـة فيمـا يتعلـق بـسلامة الـصيادين وسـفن الـصيد، وت ـ                   

 بموافقة المنظمة البحريـة الدوليـة   واصلة العمل في هذا المجال، وتحيط علمالم الملحة   الضرورةعلى  
مدونــة تــصة في تنفيــذ الجــزء بــاء مــن  علــى المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بمــساعدة الــسلطات المخ 

 لتــصميم ســفن الــصيد  المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة ، وعلــى الــسلامة للــصيادين وســفن الــصيد 
التوصيات المتعلقـة بمعـايير الـسلامة علـى سـفن صـيد الأسمـاك        الصغيرة وبنائها وتجهيزها، وعلى  
الـتي أحيلـت    )٣١( متـرا وسـفن الـصيد الـتي لـيس لهـا سـطح           ١٢التي لها سطح ويقـل طولهـا عـن          

  لاحقا إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية قصد الموافقة عليها؛
الأطــراف في اتفاقيــة بــازل المتعلقــة بمراقبــة بــين   علــى مواصــلة التعــاونتــشجع  - ٧٨  

ــالتخلص منــها    ــة بــش و )٣٢(حركــة النفايــات الخطــرة عــبر الحــدود وب ــة الدولي  نأالمنظمــة البحري
  ؛الأنظمة المتعلقة بمنع التلوث الناجم عن السفن

 الــــدول علــــى النظــــر في أن تــــصبح أطرافــــا في بروتوكــــول  أيــــضاتــــشجع  - ٧٩  
 تفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الـضرر النـاجم عـن نقـل المـواد      للا٢٠١٠ عام

  ؛)٣٣(١٩٩٦الخطرة والضارة عن طريق البحر لعام 
لمكافحــة الأخطــار اللازمــة جميــع الإجــراءات يــتم اتخــاذ أن رة ضــرو إلى تــشير  - ٨٠  

  يثاق والاتفاقية؛المدة في وارفي ذلك المبادئ ال التي تهدد الأمن البحري وفقا للقانون الدولي، بما
د العـالمي والإقليمـي     يالـصع كل من   لتعاون الدولي على    ل بالدور الحاسم    تسلم  - ٨١  

 القرصـنة    ومـن بينـها     الأخطـار الـتي تهـدد الأمـن البحـري،           مكافحـة   في ودون الإقليمي والثنائي  
 المسلح في البحر والأعمال الإرهابية المرتكبة ضد النقل البحري والمنـشآت علـى الميـاه                طووالس

بوسائل منها الصكوك والآليـات     و  وفقا للقانون الدولي،   الساحلية وغيرها من المصالح البحرية،    
ها والتصدي لهـا، وتعزيـز تبـادل      درئ و خطارفة إلى رصد هذه الأ    الثنائية والمتعددة الأطراف الهاد   

ها، ومحاكمــة تبديــدهــا ودرئ وخطـار  هــذه الأبالكــشف عــنالمعلومـات بــين الــدول فيمــا يتعلـق   
__________ 

  .www.ilo.org/ilolex/arabic/convdisp1.htm: متاحة على  )٣٠(  
 MSC 89/25(المنظمــة البحريــة الدوليــة، تقريــر لجنــة الــسلامة البحريــة عــن دورتهــا التاســعة والثمـانين  : انظـر   )٣١(  

Add.1١٦ ، المرفق.( 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1673, No. 28911انظر   )٣٢(  

  .LEG/CONF.17/10المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٣٣(  
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  دعمـا  اسـتمرار بنـاء القـدرات     وضـرورة المجرمين مع إيلاء الاعتبار الواجب للتشريعات الوطنية        
  ؛الأهداف تلكل

ــظ  - ٨٢   ــنة تلاحــ ــشارك       أن القرصــ ــتي تــ ــسفن الــ ــواع الــ ــة أنــ ــى كافــ ــؤثر علــ تــ
  البحرية؛ الأنشطة في

 على أهمية الإبلاغ الفوري عن الحوادث لإتاحة تقديم معلومات دقيقـة            تشدد  - ٨٣  
 الـسفن وتقـديم المعلومـات في حالـة الـسطو           علـى عن نطـاق مـشكلة القرصـنة والـسطو المـسلح            

ؤكد أهميـة تبـادل المعلومـات بـصورة فعالـة           المسلح من السفن المتضررة إلى الدولة الساحلية، وت       
مع الدول التي يحتمل أن تتأثر من جراء حوادث القرصنة والسطو المسلح على الـسفن، وتحـيط      

  الدولية؛ علما بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة البحرية
التعـاون مـع المنظمـة البحريـة الدوليـة،          في ظـل    ،  القيـام  جميع الدول علـى      تحث  - ٨٤  

 عــن طريــق اتخــاذ تــدابير تــشمل  علــى نحــو فعــال،فحــة القرصــنة والــسطو المــسلح في البحــركابم
التدابير المتعلقة بتقديم المساعدة في مجـال بنـاء القـدرات مـن خـلال تـدريب الملاحـين ومـوظفي                     
 الموانئ وموظفي إنفاذ القوانين على منع هذه الحـوادث والإبـلاغ عنـها والتحقيـق فيهـا وتقـديم                 

وطنيــة  رتكابهــا إلى العدالــة، وفقــا للقــانون الــدولي، وعــن طريــق اعتمــاد تــشريعات  المتــهمين با
ــة إزاء الغـــــش      ــاة الحيطـــ ــاذ ومراعـــ ــراض الإنفـــ ــة لأغـــ ــدات اللازمـــ ــسفن والمعـــ ــوفير الـــ وتـــ

  السفن؛ تسجيل في
يتعلـق    الدول على كفالة تنفيذ القانون الـدولي الواجـب التطبيـق فيمـا             تشجع  - ٨٥  

ــى الن  ــدول اتخــاذ      بمكافحــة القرصــنة، عل ــال، وتهيــب بال ــى نحــو فع ــة، عل ــبين في الاتفاقي حــو الم
لتــسهيل القــبض علــى مــن الخطــوات المناســبة بموجــب قوانينــها الوطنيــة ووفقــا للقــانون الــدولي 

يدعى ارتكابهم لأعمال القرصنة ومحاكمتهم، بما في ذلك تمويل تلك الأعمال أو تيـسيرها، مـع              
  التي تتسق مع الاتفاقية؛مراعاة الصكوك الأخرى المتصلة بذلك 

إزاء ما تمثله القرصنة وأعمال الـسطو المـسلح في البحـر           تعرب عن بالغ قلقها     - ٨٦  
  من تهديدات لسلامة ورفاه ضحايا القرصنة من الملاحين وغيرهم من الأشخاص؛

ــدعو  - ٨٧   ــة     تـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــة ومنظمـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــدول والمنظمـ ــع الـ  جميـ
ــة مــصلحة    والمنظمــات والوكــالات ــدابير ترمــي إلى حماي ــة الأخــرى إلى اعتمــاد ت ــة المعني  الدولي

بعــد الإفــراج عنــهم، بمــا في ذلــك تقــديم   ضــحايا القرصــنة مــن الملاحــين والــصيادين ورعايتــهم 
  الرعاية لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد وقوع الحوادث؛
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يـــة ومكتـــب   بالتعـــاون الجـــاري بـــين المنظمـــة البحريـــة الدول    تحـــيط علمـــا   - ٨٨  
 المعــني بالمخــدرات والجريمــة والــشعبة فيمــا يتــصل بتجميــع التــشريعات الوطنيــة   المتحــدة الأمــم

المتعلقة بالقرصنة، وتلاحظ أن نسخ التشريعات الوطنيـة الـتي تلقتـها الأمانـة العامـة قـد نـشرت               
  الإنترنت؛ على موقع الشعبة على شبكة

 آليـات  وإرساءئية وثلاثية الأطراف     وطنية وثنا  استمرار اتخاذ مبادرات   شجعت  - ٨٩  
، وفقا للقانون الدولي، من أجل التصدي للقرصنة، بما في ذلـك تمويـل أعمـال                لتعاون الإقليمي ل

، وتهيـب بالـدول الأخـرى       القرصنة أو تيسيرها، والسطو المـسلح في البحـر في المنطقـة الآسـيوية             
لإقليمـي بـشأن مكافحـة القرصـنة         لاعتمـاد اتفاقـات تعـاون علـى الـصعيد ا           ا فـور   الاهتمام إيلاء

  ؛ وإبرامها وتنفيذهاوالسطو المسلح على السفن
 القرصــنة اســتمرار وقــوع حــوادث إزاء الــشديدعــن قلقهــا كــرر الإعــراب ت  - ٩٠  

 إزاء وتعــرب بوجــه خــاص عــن جزعهــا احل الــصومال، ووالــسطو المــسلح في البحــر قبالــة س ــ
 للتـصدي لهـذه المـشكلة        الآونـة الأخـيرة    المبذولـة في   اختطاف الـسفن، وتـدعم الجهـود         عمليات

 ١٨١٦  القـــرارات مجلـــس الأمـــنيط علمـــا باتخـــاذعلـــى الـــصعيدين العـــالمي والإقليمـــي، وتح ـــ
ــؤرخ ) ٢٠٠٨( ــران٢المــــ ــه / حزيــــ ــشرين ٧المــــــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٣٨  و٢٠٠٨يونيــــ  تــــ

ــوبر /الأول ــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٤٦  و٢٠٠٨أكتــــ ــانون ٢المــــ ــسمبر/ الأولكــــ  ٢٠٠٨ ديــــ
ــ) ٢٠٠٨ (١٨٥١ و ــسمبر/ الأولكــانون ١٦ؤرخ الم ــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٩٧  و٢٠٠٨ دي الم

ــاني٣٠ ــوفمبر / تـــشرين الثـ  ٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان٢٧المـــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩١٨  و٢٠٠٩نـ
المــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٦  و٢٠١٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني ٢٣المــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٥٠ و

، ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين الأول٢٤المـــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠١٥  و٢٠١١أبريـــل / نيـــسان١١
، وتحـيط علمـا أيـضا    )٣٤(٢٠١٠أغـسطس  / آب٢٥وباعتماده البيـان الـذي أدلى بـه رئيـسه في            

ــأن الأذون ــواردبـ ــ في الة الـ ــرارات  ) ٢٠٠٨( ١٨١٦رار قـ ــواردة في القـ ــام الـ  ١٨٣٨والأحكـ
) ٢٠١٠( ١٩٥٠ و )٢٠٠٩( ١٨٩٧ و )٢٠٠٨( ١٨٥١ و )٢٠٠٨( ١٨٤٦ و )٢٠٠٨(
التزاماتهـــا   حقـــوق الـــدول الأعـــضاء أو  تمـــس ومال ولاصالحالـــة في الـ ــتـــسري إلا علـــى   لا
 التزامـــات في ذلــك أيـــة حقـــوق أو   القــانون الـــدولي، بمـــا  المنـــصوص عليهـــا فيمــسؤولياتها  أو

 وتــشدد بوجــه خــاص علــى أنــه  ، الاتفاقيــة، فيمــا يتعلــق بأيــة حالــة أخــرى منــصوص عليهــا في
  ؛ دوليا عرفيا قانونا أيا من الأذون أو الأحكام المذكورة يرسيينبغي اعتبار أن لا

__________ 
  )٣٤(  S/PRST/2010/16٢٠١١ يوليه/ تموز٣١ ‐ ٢٠١٠أغسطس /آب ١قرارات ومقررات مجلس الأمن، : ؛ انظر.  
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ــدير     - ٩١   ــع التق ــا م ــيط علم ــؤرخ    تح ــام الم ــين الع ــر الأم ــران١٥ بتقري ــه / حزي يوني
  ؛)٢٠١١ (١٩٧٦ الذي أعد استجابة لطلب مجلس الأمن الوارد في القرار )٣٥(٢٠١١

استمرار بذل الجهود في إطار فريق الاتـصال المعـني بمكافحـة القرصـنة     تلاحظ    - ٩٢  
 بمـا في ذلـك إنـشاء    ،)٢٠٠٨ (١٨٥١  الأمـن مجلـس تخـاذ قـرار    قبالة سواحل الصومال، عقب ا    

ــصومالية في إطــار فريــق الاتــصال المعــني     ٥الفريــق العامــل   ــة للقرصــنة ال  المعــني بالجوانــب المالي
بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال من أجل التركيز على جهود تعطيل أعمـال القراصـنة               

علـى جميـع الـدول لمـساهمتها في الجهـود المبذولـة              وتـثني    في عرض البحر وتنسيق تلـك الجهـود،       
  لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال؛

 بالــدور الرئيــسي الــذي تؤديــه الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة في الــصومال  تقــر  - ٩٣  
مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن، وتسلم بأهمية إيجاد تسوية شـاملة ومـستدامة               في

ــصوما  ــة في ال ــساعدة       للحال ــة للقرصــنة وم ــباب الكامن ــى ضــرورة معالجــة الأس ــشدد عل ل، وت
الــصومال ودول المنطقــة علــى تعزيــز قــدراتها المؤســسية لمكافحــة القرصــنة، بمــا في ذلــك تمويــل   
أعمــال القرصــنة أو تيــسيرها، والــسطو المــسلح علــى الــسفن قبالــة ســواحل الــصومال وتقــديم     

  مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛
 إقــرار المنظمــة البحريــة الدوليــة المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالمــساعدة  لاحــظت  - ٩٤  

، والإرشـادات المؤقتـة     )٣٦(التحقيق في جرائم القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف الـسفن          في
المنقحة الموجهة إلى مالكي السفن ومشغلي السفن وربابنة السفن بشأن اسـتخدام أفـراد الأمـن         

، )٣٧( معهــم بــصفة خاصــة علــى مــتن الــسفن في المنطقــة الــشديدة الخطــورة   المــسلحين المتعاقــد
ــراد الأمــن المــسلحين       ــشأن اســتخدام أف ــم ب ــة المنقحــة الموجهــة إلى دول العل والتوصــيات المؤقت

، والتوصـيات   )٣٨(المتعاقد معهـم بـصفة خاصـة علـى مـتن الـسفن في المنطقـة الـشديدة الخطـورة                   
لدول الساحلية بشأن استخدام أفراد الأمـن المـسلحين المتعاقـد           المؤقتة الموجهة إلى دول الميناء وا     

  ؛)٣٩(معهم بصفة خاصة على متن السفن في المنطقة الشديدة الخطورة
 إصــدار المنظمــة البحريــة الدوليــة للإرشــادات المتعلقــة بأفــضل   تلاحــظ أيــضا  - ٩٥  

 بحـر العـرب الـتي       الممارسات الإدارية لردع أعمال القرصنة قبالة سواحل الـصومال وفي منطقـة           
__________ 

  )٣٥(  S/2011/360.  
 .MSC.1/Circ.1404المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة : انظر  )٣٦(  

 .MSC.1/Circ.1405/Rev.1لوثيقة المنظمة البحرية الدولية، ا: انظر  )٣٧(  

 .MSC.1/1406/Rev.1المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة : انظر  )٣٨(  

 .MSC.1/Circ.1408المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة : انظر  )٣٩(  
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، وتلاحظ اتخاذ المنظمة البحريـة الدوليـة للقـرار المتعلـق بتنفيـذ              )٤٠(وضعها قطاع النقل البحري   
  ؛)٤١(أفضل الممارسات الإدارية

 إلى اعتماد مدونة قواعد السلوك المتعلقة بقمع القرصنة والسطو المـسلح            تشير  - ٩٦  
ــيج عــدن      ــدي وخل ــسفن في غــرب المحــيط الهن ــى ال ــة (عل ــسلوك  مدون ــوتي لقواعــد ال  )٤٢()جيب

 تحــت رعايــة المنظمــة البحريــة الدوليــة، وإنــشاء الــصندوق   ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاني ٢٩ في
الاســتئماني لمدونــة جيبــوتي التــابع للمنظمــة البحريــة الدوليــة، وهــو صــندوق اســتئماني متعــدد    

   قواعد السلوك؛المانحين بدأ بمبادرة من اليابان، والأنشطة المستمرة من أجل تنفيذ مدونة
ــرار    تحــث  - ٩٧   ــل لق ــذ الكام ــى ضــمان التنفي ــدول عل ــة    ال ــة الدولي ــة البحري  المنظم

A.1026 (26)           ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢الذي اتخذته جمعية المنظمة البحريـة الدوليـة في 
  ؛الصومال احلسوبشأن أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن في المياه قبالة 

أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غـير المـشروعة         بعد  تصبح  التي لم   دول   بال تهيب  - ٩٨  
الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة             

تلاحـظ بـدء    ، و  أن تفعـل ذلـك     )٤٣(ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجـودة علـى الجـرف القـاري           
حق باتفاقية قمع الأعمال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة               المل ٢٠٠٥بروتوكول عام   نفاذ  

 المتعلــق بقمــع ١٩٨٨ الملحــق ببروتوكــول عــام ٢٠٠٥ وبروتوكــول عــام )٤٤(الملاحــة البحريــة
 )٤٥(الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجـودة علـى الجـرف القـاري               

 إلى  بروتوكـولين هـذين ال   أطرافا في     بعد تصبح التي لم دعو الدول   ، وت ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨في  
وتحث الدول الأطراف على اتخـاذ التـدابير المناسـبة لكفالـة تنفيـذ هـذين                 القيام بذلك،    النظر في 

  الصكين بفعالية، من خلال اعتماد تشريعات، عند الاقتضاء؛

__________ 
 .MSC.1/Circ.1337المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة : انظر  )٤٠(  

 .٢٩، المرفق MSC 89/25/Add.4ة المنظمة البحرية الدولية، الوثيق: انظر  )٤١(  

  .١، المرفق، الضميمة C 102/14المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة : انظر  )٤٢(  
  .United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004انظر   )٤٣(  
  .LEG/CONF.15/21المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٤٤(  
  .LEG/CONF.15/22المرجع نفسه، الوثيقة   )٤٥(  
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ق بالــدول أن تنفــذ بفعاليــة المدونــة الدوليــة لأمــن الــسفن والمراف ــ   أيــضاتهيــب  - ٩٩  
 وأن تعمـل مـع المنظمـة        )٤٦(المرفئية والتعديلات على الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحـر         

  الملاحة؛ مع كفالة حريةبطريقة آمنة البحرية الدولية على تعزيز النقل البحري 
ــة   اعتمــاد تلاحــظ  - ١٠٠   ــسلامة البحري ــة ال ــستعمل  لجن ــل الم ــة  دلي للمنظمــة البحري
المدونة الدوليـة    و الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر      من   ٢-ي عشر للفصل الحاد الدولية  

  ؛)٤٧(المرفئية لأمن السفن والمرافق
 جميــع الــدول علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع المنظمــة البحريــة الدوليــة،   تحــث  - ١٠١  

نــع بتحــسين حمايــة المنــشآت المقامــة علــى الميــاه الــساحلية عــن طريــق اتخــاذ تــدابير ذات صــلة بم 
وقوع أعمال عنف ضد المنشآت والإبـلاغ عنـها والتحقيـق فيهـا وفقـا للقـانون الـدولي، وعـن                      
ــاذ           ــضمان الإنفـ ــة لـ ــشريعات الوطنيـ ــلال التـ ــن خـ ــل مـ ــذا القبيـ ــن هـ ــدابير مـ ــذ تـ ــق تنفيـ طريـ

  والكافي؛ المناسب
جهــود في ذلــك  التقــدم المحــرز في مجــال التعــاون الإقليمــي، بمــا علــى  تــشدد  - ١٠٢  

 ، وســنغافورةملقــا بــشأن تعزيــز الــسلامة والأمــن وحمايــة البيئــة في مــضيقي   ية،الــدول الــساحل
تعزيـز الحـوار وتيـسير التعـاون     في لتعـاون بـشأن سـلامة الملاحـة وحمايـة البيئـة       اآلية  وفعالية أداء   

والجهــات الوثيـق بــين الــدول الـساحلية والــدول المــستخدمة للمــضيقين وقطـاع النقــل البحــري    
وتلاحـظ مـع التقـدير انعقـاد منتـدى التعـاون             مـن الاتفاقيـة،      ٤٣قـا للمـادة     ، وف المعنية الأخـرى  

 والاجتمـاع الرابـع للجنـة تنـسيق         ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ١١  و ١٠الرابع في ماليزيا في     
 والاجتمــاع الــسابع للجنــة صــندوق ٢٠١١ أكتــوبر/ الأولتــشرين ١٢المـشاريع في ماليزيــا في  

ــا في   ــوبر/ الأولتــشرين ١٨  و١٧معونــات الملاحــة في ماليزي ، وتلاحــظ أن هــذه  ٢٠١١ أكت
م االـدور اله ــالمناسـبات الـثلاث تـشكل الأعمـدة الرئيـسية لآليــة التعـاون، وتلاحـظ مـع التقـدير          

ــه  اتفــاق التعــاون مــن  المنبثــق في ســنغافورة  الموجــودمركــز تبــادل المعلومــات  الــذي يــضطلع ب
 أن تـولي   السفن في آسيا، وتهيب بالدول       الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد      

  عاجل لاعتماد اتفاقات تعاون على الصعيد الإقليمي وإبرامها وتنفيذها؛على نحو اهتمامها 

__________ 
 الذي اعتمد بموجبـه نظـام تحديـد        MSC.202(81)، والقرار   34  و SOLAS/CONF.5/32المرجع نفسه، الوثيقتان      )٤٦(  

  .هوية السفن وتتبعها عن بعد
 مــن ٢-دليــل المــستعمل للمنظمــة البحريــة الدوليــة للفــصل الحــادي عــشر ”المنظمــة البحريــة الدوليــة، : انظــر  )٤٧(  

  “رواح في البحـــــر والمدونـــــة الدوليـــــة لأمـــــن الـــــسفن والمرافـــــق المرفئيـــــة الاتفاقيـــــة الدوليـــــة لحمايـــــة الأ
MSC 89/WP.6/Add.1. 
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 بأن بعض أنشطة الجريمة المنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة تهـدد أوجـه              تسلم  - ١٠٣  
  الاستعمال المشروع للمحيطات وتعرض حياة الناس في البحر للخطر؛

 أن أنـــشطة الجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة متنوعـــة       تلاحـــظ  - ١٠٤  
تكـــون متـــشابكة في بعـــض الحـــالات، وأن المنظمـــات الإجراميـــة قـــادرة علـــى التكيـــف  وقـــد

ســيما الــدول الــساحلية والــدول الجزريــة   والاســتفادة مــن مــواطن الــضعف لــدى الــدول، ولا  
 زيـادة    المعنيـة  الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة       ب وتهيـب الصغيرة الناميـة في منـاطق العبـور،         

التعاون والتنسيق فيما بينـها علـى جميـع المـستويات لكـشف وقمـع تهريـب المهـاجرين والاتجـار                     
  الدولي؛  وفقا للقانونلأشخاصبا

 بأهميـة تعزيـز التعـاون الـدولي علـى جميـع المـستويات لمكافحـة أنـشطة                 تسلم  - ١٠٥  
فيهـا الاتجـار غـير المـشروع بالمخـدرات والمـؤثرات             رة للحـدود الوطنيـة، بمـا      الجريمة المنظمة العاب  

 وتهريــب لمكافحــة الاتجــار غــير المــشروع بالمخــدرات نطــاق صــكوك الأمــم المتحــدةالعقليــة في 
المهــاجرين والاتجــار بالأشــخاص والأنــشطة الإجراميــة في البحــر الــتي تنــدرج في إطــار اتفاقيــة    

  ؛)٤٨( الوطنيةعبرريمة المنظمة المتحدة لمكافحة الج الأمم
ــتي  تهيــب  - ١٠٦   ــدول ال ــصبح بال ــا في بروتوكــول مكافحــة تهريــب   لم ت  بعــد أطراف

المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة              
تهـا والـذخيرة     مكافحـة صـنع الأسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكونا           بروتوكـول و،  )٤٩( الوطنية عبر

مــشروعة المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة    والاتجــار بهــا بــصورة غــير 
ــة عــبر ــع  ، و)٥٠(الوطني ــساء والأطفــال،   وقمــع بروتوكــول من الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة الن

تنظـر  أن   )٥١(والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة               
  ذلك وأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذهما على نحو فعال؛في القيام ب
 بالدول أن تكفل حرية وسلامة الملاحة وحقوق المرور العـابر والمـرور        تهيب  - ١٠٧  

   وفقا للقانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية؛يء والمرور البرفي الممرات البحرية الأرخبيلية
أعمــال المنظمــة البحريــة الدوليــة المتعلقــة بحمايــة خطــوط النقــل         بترحــب  - ١٠٨  

، وبخاصة في مجال تعزيز السلامة والأمـن        الاستراتيجية من الناحية    شأنالبحري ذات الأهمية وال   

__________ 
  .United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574: انظر  )٤٨(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١المرجع نفسه، المجلد   )٤٩(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦المرجع نفسه، المجلد   )٥٠(  

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧د المرجع نفسه، المجل  )٥١(  
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ق المستخدمة للملاحة الدولية، وتهيب بالمنظمـة البحريـة الدوليـة والـدول           ئوحماية البيئة في المضا   
ق سـالمة   ئ لكـي تظـل هـذه المـضا        ا تعاونه ـ  أن تواصـل   ل الـتي تـستخدمها    ق والدو ئالمشاطئة للمضا 

وآمنة ومحمية بيئيـا ومفتوحـة أمـام الملاحـة الدوليـة طـوال الوقـت، تماشـيا مـع القـانون الـدولي،                        
  وبخاصة الاتفاقية؛

  المـستخدمة  قئلمـضا لق والـدول المـشاطئة      ئ بالـدول المـستخدمة للمـضا      تهيب  - ١٠٩  
في   تتعاون عن طريـق الاتفـاق علـى المـسائل المتعلقـة بـسلامة الملاحـة، بمـا            أن في الملاحة الدولية  

ذلك وسائل ضمان السلامة أثناء الملاحة ومنع التلوث الناجم عـن الـسفن وخفـضه والـسيطرة                 
  المجال؛ عليه، وترحب بالتطورات في هذا

يـة   مـن الاتفاق   ١/٦ -  الحـادي عـشر    بندالبالدول التي قبلت تعديلات     تهيب    - ١١٠  
مدونـة المعـايير الدوليـة والممارسـات         أن تنفذ    )٥٢(١٩٧٤الدولية لحماية الأرواح في البحر لعام       

بـدأ   الـتي  )٥٣(وقوع إصابة بحرية أو حادث بحـري  الموصى بها لإجراء تحقيق يتعلق بالسلامة عند
  ؛٢٠١٠يناير /كانون الثاني ١العمل بها في 

  المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة      عـضوية بعـد إلى     الـتي لم تنـضم    بالدول   تهيب  - ١١١  
 نطـاق ، وتحـث جميـع الـدول علـى العمـل مـع تلـك المنظمـة لزيـادة                    إلى أن تنظر في القيام بذلك     

 تعزيـز بنـاء القـدرات والمـساعدة التقنيـة           من أجل المعلومات الهيدروغرافية على المستوى العالمي      
 م خرائط إلكترونية دقيقة للملاحـة،      ولا سيما من خلال وضع واستخدا      وتعزيز الملاحة الآمنة،  

  أو محمية؛ وبخاصة في مناطق الملاحة الدولية والموانئ وحيثما كانت هناك مناطق بحرية هشة
خطــة جميــع مجــالات في تنفيــذ الــدول علــى مواصــلة بــذل جهودهــا  تــشجع  - ١١٢  

لـة الدوليـة للطاقـة    العمل المتعلقة بسلامة نقل المواد المشعة التي وافق عليها مجلـس محـافظي الوكا    
  ؛)٥٤(٢٠٠٤مارس /الذرية في آذار

أن وقــف نقــل المــواد المــشعة عــبر منــاطق الــدول الجزريــة الــصغيرة    تلاحــظ   - ١١٣  
ــدان         ــة وبعــض البل ــصغيرة النامي ــة ال ــدول الجزري ــشده ال ــذي تن ــهائي ال ــبر الهــدف الن ــة يعت النامي

وبــضرورة أن تواصــل الــدول الأخــرى، وتقــر بــالحق في حريــة الملاحــة وفقــا للقــانون الــدولي،  
الحــوار والمــشاورات، وبخاصــة تحــت رعايــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والمنظمــة البحريــة     
الدولية، بهدف تعزيز التفاهم وبناء الثقة وتحسين الاتصالات فيما يتعلق بالنقـل البحـري الآمـن                

__________ 
  .MSC.257(84)، القرار ٣، المرفق MSC 84/24/Add.1المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٥٢(  
  .MSC.255(84)، القرار ١، المرفق MSC 84/24/Add.1المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة : انظر  )٥٣(  
  .www-ns.iaea.org/downloads/rw/action-plans/transport-action-plan.pdf: متاحة على  )٥٤(  
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 مواصـلة الحـوار مـع       للمواد المشعة، وبضرورة حـث الـدول المـشتركة في نقـل هـذه المـواد علـى                 
الدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة وغيرهـا مـن الـدول للتـصدي لـشواغلها، وبـأن تلـك الـشواغل                       
تشمل مواصلة تطوير وتعزيز النظم الرقابية الدولية، في إطار المحافل الملائمة، لتحـسين الـسلامة              

  والإفصاح والمسؤولية والأمن والتعويض فيما يتعلق بنقل هذه المواد؛
ــة والاقتــصادية الممكــن   ١١٣، في ضــوء الفقــرة تــسلم  - ١١٤   ــار البيئي  أعــلاه، بالآث

سـيما الحـوادث المتعلقـة بنقـل المـواد         تترتب على الحوادث البحرية في الدول الـساحلية، ولا         أن
  المشعة، وتشدد على أهمية وجود نظم فعالة للمسؤولية في هذا الصدد؛

 إجـراءات لتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة          الدول على وضع خطط واتخـاذ      تشجع  - ١١٥  
الخاصة بأمـاكن اسـتقبال الـسفن الـتي تحتـاج إلى المـساعدة الـتي أقرتهـا المنظمـة البحريـة الدوليـة                        

  ؛)٥٥(٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٥ في
 الــدول الــتي لم تــصبح بعــد أطرافــا في اتفاقيــة نــيروبي الدوليــة المتعلقــة   تــدعو  - ١١٦  

   إلى النظر في القيام بذلك؛)٥٦(٢٠٠٧بإزالة الحطام لعام 
 إلى الدول أن تتخذ التـدابير المناسـبة بـشأن الـسفن الـتي ترفـع علمهـا                   تطلب  - ١١٧  

المــسجلة لــديها للتــصدي للأخطــار الــتي تهــدد الملاحــة أو البيئــة البحريــة بــسبب الحطــام           أو
  والشحنات العائمة أو الغارقة؛

ــة  تهيــب  - ١١٨   الــسفن الــتي ترفــع علمهــا الخطــوات    بالــدول أن تكفــل اتخــاذ ربابن
 لتقـــديم المـــساعدة إلى الأشـــخاص )٥٧(المنـــصوص عليهـــا في الـــصكوك ذات الـــصلة بالموضـــوع

المعرضـين للخطـر في عـرض البحـر، وتحـث الـدول علـى التعـاون واتخـاذ جميـع التـدابير اللازمــة            
 )٥٨( البحــرلــضمان تنفيــذ التعــديلات الــتي أدخلــت علــى الاتفاقيــة الدوليــة للبحــث والإنقــاذ في

 بشأن نقل الأشـخاص الـذين يـتم إنقـاذهم     )٥٩(وعلى الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر     

__________ 
  .A.949(23)المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية   )٥٥(  
  .LEG/CONF.16/19المرجع نفسه، الوثيقة   )٥٦(  
 والاتفاقيــة الدوليــة للبحــث والإنقــاذ في البحــر لعــام ١٩٧٤الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأرواح في البحــر لعــام   )٥٧(  

 والاتفاقيـة الدوليـة للانتـشال       ١٩٨٢لقـانون البحـار لعـام        المتحـدة    الأمـم يـة   ، بصيغتها المعدلـة، واتفاق    ١٩٧٩
  .١٩٨٩ لعام

  .MSC.155(78)، القرار ٥، المرفق MSC 78/26/Add.1المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٥٨(  
  .MSC.153(78)، القرار ٣المرجع نفسه، المرفق   )٥٩(  
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في البحر إلى مكان آمن والمبادئ التوجيهية المرتبطـة بهـا المتعلقـة بمعاملـة الأشـخاص الـذين يـتم                      
   على نحو فعال؛)٦٠(إنقاذهم في البحر

سؤولياتها عــن البحــث والإنقــاذ وبأنــه  بــضرورة أن تــضطلع الــدول بمــتــسلم  - ١١٩  
يزال من الضروري أن تقدم المنظمة البحرية الدولية وغيرهـا مـن المنظمـات المعنيـة المـساعدة                   لا

بوجــه خــاص إلى الــدول الناميــة بغــرض زيــادة قــدراتها في مجــال البحــث والإنقــاذ، بطــرق منــها 
اتخاذ إجراءات فعالـة لمعالجـة مـسألة        إنشاء مراكز تنسيق إضافية للإنقاذ ومراكز فرعية إقليمية و        

  السفن والزوارق الصغيرة غير الصالحة للملاحة قدر الإمكان في حدود ولايتها الوطنية؛
ــة     ترحـــب  - ١٢٠   ــة الدوليـ ــة البحريـ ــه المنظمـ ــضطلع بـ ــذي تـ ــل الـ ــل المتواصـ  بالعمـ

 ضـرورة  يتعلق بإنزال الأشخاص الذين يتم إنقـاذهم في البحـر، وتـشير في هـذا الـصدد إلى            فيما
  تنفيذ جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع؛

 ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢ اعتماد المنظمة البحرية الدولية في       تلاحظ  - ١٢١  
المبــادئ التوجيهيــة المنقحــة بــشأن منــع ركــوب المــسافرين خلــسة وتوزيــع المــسؤوليات المتــصلة  

  ،)٦١(بالبحث عن تسوية لحالات المسافرين خلسة
ــا في وضــع نُ  تهيــب  - ١٢٢   ــدول أن تواصــل تعاونه ــ بال ــة   هُ ــهجرة الدولي ج شــاملة لل

  والتنمية، بوسائل منها الحوار بشأن جميع جوانبها؛
ــضا    - ١٢٣   ــب أي ــضوئية      تهي ــاف ال ــة كــابلات الألي ــدابير لحماي ــدول أن تتخــذ ت بال

نون الـدولي،  المغمورة وأن تتصدى للمـسائل المتعلقـة بهـذه الكـابلات علـى نحـو تـام، وفقـا للقـا             
  هو مبين في الاتفاقية؛ على نحو ما

 على زيادة الحوار والتعاون في مجال حماية كابلات الألياف الـضوئية            تشجع  - ١٢٤  
المغمــورة بــين الــدول والمنظمــات الإقليميــة والعالميــة المعنيــة عــن طريــق تنظــيم حلقــات العمــل     

  الأساسية هذه؛والحلقات الدراسية، من أجل تعزيز أمن هياكل الاتصالات 
 الدول على اعتماد قوانين وأنظمة تتـصدى لحـالات قطـع الكـابلات       تشجع  - ١٢٥  

أو الأنابيب المغمورة في أعالي البحار أو إلحـاق أضـرار بهـا عـن قـصد أو نتيجـة لإهمـال متعمـد                        
 ســفينة ترفــع علــم تلــك الــدول أو مــن قبــل شــخص خاضــع لولايتــها، وفقــا للقــانون   مــن قبــل

  الدولي، وعلى نحو ما هو مبين في الاتفاقية؛

__________ 
  .MSC.167(78)، القرار ٣٤ المرفق، MSC 78/26/Add.2، الوثيقة المرجع نفسه  )٦٠(  
  .MSC.312(88)انظر المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٦١(  
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 أهمية الاضـطلاع بأعمـال صـيانة الكـابلات المغمـورة وترميمهـا وفقـا                تؤكد  - ١٢٦  
  للقانون الدولي وعلى نحو ما هو مبين في الاتفاقية؛

ل العلـم ودول المـوانئ والـدول الـساحلية تتحمـل جميعهـا        أن دو تعيد تأكيد   - ١٢٧  
المسؤولية عن ضمان تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالأمن والـسلامة البحـريين وإنفاذهـا علـى                

ســيما الاتفاقيــة، وأن دول العلــم منــوط بهــا مــسؤولية    نحــو فعــال، وفقــا للقــانون الــدولي، ولا  
  يادة شفافية ملكية السفن؛رئيسية يلزم زيادة تدعيمها، بطرق منها ز

 دول العلم الـتي ليـست لـديها إدارة بحريـة فعالـة وأطـر قانونيـة مناسـبة                     تحث  - ١٢٨  
يلزم مـن هياكـل أساسـية وقـدرات تـشريعية وقـدرات في مجـال الإنفـاذ                   على إنشاء أو تعزيز ما    

جـب الاتفاقيـة    تكفل التقيد بصورة فعالة بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب القانون الـدولي، وبمو           
على وجه التحديـد، والاضـطلاع بهـذه المـسؤوليات وإنفاذهـا، وعلـى النظـر، ريثمـا يـتم اتخـاذ                      
تلك الإجراءات، في رفض منح حق رفع علمها لسفن جديدة أو تعليق تسجيلها أو عـدم فـتح       
ســجل لهــا، وتهيــب بــدول العلــم ودول المينــاء أن تتخــذ، وفقــا للقــانون الــدولي، جميــع التــدابير  

  تستوفي المعايير المطلوبة؛ للازمة لمنع تشغيل السفن التي لاا
 بأن قواعد ومعايير النقل البحري الدولي الـتي اعتمـدتها المنظمـة البحريـة               تقر  - ١٢٩  

الدولية فيما يخص الـسلامة البحريـة وكفـاءة الملاحـة والوقايـة مـن التلـوث البحـري والـسيطرة                     
 مجـال النقـل البحـري، قـد أدت إلى انخفـاض ملحـوظ               عليه، والتي تكملها أفضل الممارسات في     

الحوادث البحرية وحوادث التلوث، وتشجع جميـع الـدول علـى المـشاركة في نظـام التـدقيق             في
المنظمـة البحريـة    ، وتحـيط علمـا بقـرار        )٦٢(الطوعي للدول الأعضاء في المنظمـة البحريـة الدوليـة         

ــة  ــق بالدوليـــ ــالمتعلـــ ــدقيق ل اإدخـــ ــام التـــ ــشغينظـــ ــور التـــ ــدريجيا ل طـــ ــارهتـــ ــة باعتبـــ  عمليـــ
  ؛)٦٣(مؤسسي طابع ذات

ــة مــن أجــل    ترحــب  - ١٣٠   ــة الدولي ـــوض بعمــل المنظمــة البحري ــةع ـ ــمدون  ةيـ إلزام
، وتشجع الدول والمنظمـات والهيئـات الدوليـة         )المدونة القطبية  (سفن العاملة في المياه القطبية    ـلل

 في صيغتها النهائية ضـمن إطـار العمـل          المختصة على دعم الجهود الجارية لوضع المدونة القطبية       
  المتفق عليه مع بدء نفاذها في أقرب وقت ممكن؛

__________ 
  .A.946(23)المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية   )٦٢(  
  .A.1018(26)، قرار الجمعية المرجع نفسه  )٦٣(  
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 بأنه يمكن كذلك تحسين السلامة البحرية عن طريق المراقبـة الفعالـة مـن               تقر  - ١٣١  
قبل دول الموانئ وتقوية الترتيبات الإقليمية وزيادة التنـسيق والتعـاون فيمـا بينـها وزيـادة تبـادل            

   في قطاعات عدة منها قطاعا السلامة والأمن؛المعلومات
 دول العلم على اتخاذ تدابير ملائمة كافية للحـصول علـى إقـرار مـن                تشجع  - ١٣٢  

الترتيبات الحكومية الدولية المسؤولة عن تحديد الأداء المرضي لدولة العلم، بمـا يـشمل، حـسب                
 فحـص الـضوابط، أو للمحافظـة        الاقتضاء، تحقيق دولة الميناء بشكل مستمر نتائج مرضية لدى        

عليه في حالة حـدوث ذلـك مـسبقا، بغـرض تحـسين نوعيـة النقـل البحـري وتعزيـز تنفيـذ دولـة                        
العلــم للــصكوك ذات الــصلة بالموضــوع في إطــار المنظمــة البحريــة الدوليــة، وكــذلك الغايــات    

  والأهداف المتصلة بذلك الواردة في هذا القرار؛
  

  تاسعا
  د البحريةالبيئة البحرية والموار

  
 على أهمية تنفيـذ الجـزء الثـاني عـشر مـن الاتفاقيـة لحمايـة                 تشدد مرة أخرى    - ١٣٣  

وحفــظ البيئــة البحريــة ومواردهــا البحريــة الحيــة مــن التلــوث والتــدهور المــادي، وتهيــب بجميــع  
الــدول أن تتعــاون وأن تتخــذ تــدابير متــسقة مــع الاتفاقيــة، إمــا بــصورة مباشــرة أو مــن خــلال   

   الدولية المختصة، من أجل حماية البيئة البحرية وحفظها؛المنظمات
قــام بــه الفريــق الحكــومي الــدولي المعــني بــتغير المنــاخ مــن عمــل،   مــاتلاحــظ  - ١٣٤  

في ذلك النتائج التي خلـص إليهـا بـشأن تحمـض المحيطـات، وتـشجع في هـذا الـصدد الـدول                        بما
نيـة علـى القيـام بـصورة عاجلـة، منفـردة            والمنظمات الدولية المختصة وغيرها من المؤسسات المع      

ومجتمعة، بمواصلة البحـوث بـشأن تحمـض المحيطـات، وبخاصـة بـرامج المراقبـة والقيـاس، وتـشير                  
 الـذي اعتمـد في الاجتمـاع التاسـع لمـؤتمر            ٩/٢٠ مـن المقـرر      ٤على وجه الخصوص إلى الفقرة      

 ٣٠ إلى ١٩ في الفتــرة مــن الأطــراف في اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي الــذي عقــد في بــون، ألمانيــا
، وإلى اســتمرار العمــل المــضطلع بــه في إطــار اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي   )٦٤(٢٠٠٨مــايو /أيــار

وزيادة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة مستويات تحمض المحيطات وآثارها الـسلبية            
  ؛سيما الشعاب المرجانية على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، ولا

ــشجع  - ١٣٥   ــات     ت ــاون مــع المنظمــات والهيئ ــردة أو بالتع ــام، منف ــى القي ــدول عل  ال
الدولية المعنية، بتعزيز أنشطتها العلمية لكفالة فهم آثار تغير المناخ على البيئـة البحريـة والتنـوع                 

__________ 
  .ق الأول، المرفUNEP/CBD/COP/9/29برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الوثيقة : انظر  )٦٤(  
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معهــا، مــع مراعــاة النــهج   البيولــوجي البحــري بــشكل أفــضل وإيجــاد ســبل ووســائل للتكيــف  
  ، حسب الاقتضاء؛ المراعية للنظم الإيكولوجيةالنهجالتحوطي و

الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقات الدولية المتعلقة بمـسائل            تشجع    - ١٣٦  
حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحيـة بالحيلولـة دون إدخـال كائنـات حيـة مائيـة                   

في ذلـك إلقـاء      عن جميع المـصادر، بمـا     ضارة ومسببات الأمراض ودون التلوث البحري الناجم        
النفايات وغيرها من المواد، وغير ذلك من أشكال التـدهور المـادي، وفي الاتفاقـات الـتي تـنص                   
على التأهب والتصدي لحوادث التلوث والتعاون في هذا الصدد، والتي تتضمن أحكامـا بـشأن               

 عنـها، أو تنـضم إلى تلـك       المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث البحـري ودفـع تعويـضات           
فيـه   الاتفاقات، على القيام بذلك، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة بما يتسق مع القانون الـدولي، بمـا       

  الاتفاقية، بهدف تطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة في تلك الاتفاقات؛
الدول على النظر، بـصورة مباشـرة أو عـن طريـق المنظمـات              تشجع كذلك     - ١٣٧  
ختصة، في مواصلة تطوير عمليات تقييم الأثر البيئي وتطبيقها، حسبما يقتضيه الأمـر             الدولية الم 

ــسق مــع   ــا وبمــا يت ــدولي، بم ــانون ال ــه  الق ــشطة المقــررة في إطــار    في ــشمل الأن ــة، بحيــث ت الاتفاقي
اختصاصها أو سيطرتها التي قد تسبب تلوثا كبيرا للبيئة البحرية أو تحدث فيها تغـيرات ضـارة،                 

 إحالة التقـارير المعـدة عـن عمليـات التقيـيم تلـك إلى المنظمـات الدوليـة المختـصة                   وتشجع أيضا 
  وفقا لأحكام الاتفاقية؛

 الــدول الــتي لم تــصبح بعــد أطرافــا في الاتفاقيــات البحريــة الإقليميــة  تــشجع  - ١٣٨  
  المتعلقة بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها على القيام بذلك؛

ــشجع   - ١٣٩   ــدول عت ــا ل  ال ــشارك وفق ــى أن ت ــا  ل ــدولي، بم ــانون ال ــه  لق ــة في الاتفاقي
والــصكوك الأخــرى ذات الــصلة بالموضــوع، علــى أســاس ثنــائي أو إقليمــي، في وضــع وتعزيــز  
خطط للطوارئ من أجل مواجهة حوادث التلوث وغيرها من الحوادث الـتي يحتمـل أن تكـون                 

  جي البحري؛لها آثار سلبية خطيرة في البيئة البحرية والتنوع البيولو
   بأهمية تحسين فهم أثر تغير المناخ في المحيطات والبحار؛تسلم  - ١٤٠  
للبيئـة مـن أنـشطة فيمـا يتعلـق           المتحـدة    الأمـم يـضطلع بـه برنـامج         بما ترحب  - ١٤١  

المـؤتمر  المعنيـة، وتلاحـظ عقـد        المتحـدة    الأمـم بالحطام البحري بالتعـاون مـع هيئـات ومنظمـات           
 من قبل الولايات المتحدة وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة             بالحطام البحري الدولي الخامس المعني    

ــة، في آذار    ــات المتحــدة الأمريكي ــو، الولاي ــارس /في هونولول ــى   ٢٠١١م ــدول عل ــشجع ال ، وت
مواصلة إقامة شراكات مع قطاع الصناعة والمجتمع المـدني للتوعيـة بمـدى تـأثير الحطـام البحـري         

  ينجم عن ذلك من خسائر اقتصادية؛ تاجيتها ومافي سلامة البيئة البحرية وإن
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 الدول على إدراج مـسألة الحطـام البحـري في الاسـتراتيجيات الوطنيـة               تحث  - ١٤٢  
يـشمل عمليـات     المتعلقة بإدارة النفايات في المناطق الساحلية والموانئ والصناعات البحريـة، بمـا           

علـى التـشجيع علـى وضـع حـوافز      إعادة التدوير وإعادة الاسـتعمال والتخفـيض والتـصريف، و        
في ذلك وضع أنظمة لاسـترداد التكلفـة تـوفر حـافزا             اقتصادية مناسبة للتصدي لهذه المسألة، بما     

لاســتخدام مرافــق تلقــي النفايــات في المــوانئ وتــثني الــسفن عــن تــصريف الحطــام البحــري في     
 في ذلك المـصادر البريـة   التدابير اللازمة لمنع التلوث من أي مصدر كان، بما      البحر، ودعم اتخاذ    

من قبيل الأنشطة المجتمعية لتنظيف ومراقبة السواحل والممرات المائية، وخفـضه والـتحكم فيـه،        
وتشجع الدول على التعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمـي لتحديـد المـصادر المحتملـة                

وضـع وتنفيـذ    البحـري و  للحطام البحري ومواقع السواحل والمحيطات التي يتجمع فيها الحطـام           
  برامج مشتركة لمنع تصريف الحطام البحري واستعادته؛

منــع التلــوث  العمــل الــذي تــضطلع بــه المنظمــة البحريــة الدوليــة في  تلاحــظ  - ١٤٣  
الناجم عـن إلقـاء الـسفن للفـضلات في البحـر، وترحـب بـإقرار التعـديلات الـتي أدخلـت علـى                        

، بـصيغتها المعدلـة   ١٩٧٣لتلوث النـاجم عـن الـسفن لعـام     المرفق الخامس للاتفاقية الدولية لمنع ا 
لنــاجم عــن إلقــاء الــسفن للفــضلات   المتعلــق بهــا بــشأن منــع التلــوث ا ١٩٧٨ببروتوكــول عــام 

  البحر؛ في
ــى المرفــق الأول لا   ترحــب ببــدء نفــاذ    - ١٤٤   ــديلات المدخلــة عل ــة عــام   التع تفاقي
ــسفن    ١٩٧٣ ــن الـ ــاجم عـ ــوث النـ ــع التلـ ــة لمنـ ــسطس / آب١ في  الدوليـ ــة ٢٠١١أغـ  والمتعلقـ

ــة ،حمــل الزيــوت في منطقــة القطــب الجنــوبي  بالمتطلبــات الخاصــة باســتخدام أو   بــصيغتها المعدل
المتعلـق بهـا، بـشأن منـع التلـوث النـاجم عـن إلقـاء الـسفن للزيـوت في            ١٩٧٨عـام   ببروتوكول

يلـة كوقـود في   استخدام الزيوت من الفئة الثق البحر الذي يحظر نقل البضائع السائبة أو حمل أو   
  ؛)٦٥(الجنوبي منطقة القطب

ــام    تـــشجع  - ١٤٥   ــول عـ ــا في بروتوكـ ــد أطرافـ ــدول الـــتي لم تـــصبح بعـ  ١٩٩٧ الـ
للاتفاقيـة الدوليـة لمنـع      )  المواد المتعلقـة بمنـع تلـوث الهـواء النـاجم عـن الـسفن               -السادس   المرفق(

 المتعلـق بهـا،     ١٩٧٨، بصيغتها المعدلـة ببروتوكـول عـام         ١٩٧٣التلوث الناجم عن السفن لعام      
منــع التلـوث البحــري النـاجم عـن إلقـاء النفايـات               الملحق باتفاقية    ١٩٩٦وفي بروتوكول عام    
ــام    ــواد أخــرى لع ــدن ” (١٩٧٢وم ــى    ) “بروتوكــول لن ــشجعها عل ــك، وت ــل ذل ــى أن تفع عل

__________ 
  .MEPC 189(60)، القرار ١٠ ، المرفقMEPC 60/22المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة : انظر  )٦٥(  
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التـــصديق علـــى الاتفاقيـــة الدوليـــة لمراقبـــة وتـــصريف ميـــاه صـــابورة الـــسفن ورواســـبها لعـــام   
  الانضمام إليها، وبالتالي تيسير بدء نفاذها في وقت مبكر؛ أو )٦٦(٢٠٠٤

ــا      العمــل الجــاري  تلاحــظ  - ١٤٦   ــة وفق ــة الدولي ــه المنظمــة البحري ــضطلع ب ــذي ت ال
لقرارها المتعلق بسياسات وممارسات المنظمة البحرية الدوليـة المتعلقـة بخفـض انبعاثـات غـازات                

  ؛)٦٧(نالدفيئة من السف
ــى ال تحــث  - ١٤٧   ــدول عل ــى   ال ــاون عل ــصور  تع ــي  معالجــة أوجــه الق ــق تلق  في مراف

ــة الدوليــة    في المــوانئ النفايــات  لمعالجــة أوجــه وفقــا لخطــة العمــل الــتي وضــعتها المنظمــة البحري
  ؛)٦٨(القصور في مرافق تلقي النفايات في الموانئ

 التلوث في المحيطات نابع في معظمه من الأنشطة البريـة وبأنـه         حجم بأن   تقر  - ١٤٨  
 ، على سـبيل الأولويـة  نفذ،لى أكثر المناطق إنتاجية في البيئة البحرية، وتهيب بالدول أن ت         يؤثر ع 

وأن تتخــذ جميــع التــدابير  )٦٩(برنــامج العمــل العــالمي لحمايــة البيئــة البحريــة مــن الأنــشطة البريــة
امج المناسبة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي الواردة في إعـلان بـيجين بـشأن مواصـلة تنفيـذ برن ـ                 

  ؛)٧٠(العمل العالمي
ــث ل  تلاحــظ  - ١٤٩   ــدولي الثال ــالمي    أن الاســتعراض الحكــومي ال ــامج العمــل الع برن

 كـانون  ٢٧ إلى ٢٥ سـيعقد في مـانيلا في الفتـرة مـن          لحماية البيئـة البحريـة مـن الأنـشطة البريـة          
  ؛٢٠١٢يناير /الثاني

ت مــن جــراء نقــص  إزاء انتــشار المنــاطق الميتــة في المحيطــاتعــرب عــن قلقهــا  - ١٥٠  
الأكسجين فيها بسبب زيادة نسب المغذيات في المياه، وهي ظاهرة يغذيها امتزاج مياه الأنهـار               
بالأسمــدة والــتخلص مــن ميــاه الــصرف بحــرا والنيتــروجين التفــاعلي النــاتج عــن حــرق الوقــود     

ز الأحفوري، ممـا يحـدث آثـارا خطـيرة علـى أداء النظـام الإيكولـوجي، وتهيـب بالـدول أن تعـز                   
 في سـبيل تحقيـق هـذه      ،جهودها الرامية إلى الحد من زيادة نسب المغـذيات في الميـاه، وأن تقـوم              

  سيما برنامج العمل العالمي؛ ، ولاالمختصة إطار المنظمات الدولية في بمواصلة التعاون ،الغاية

__________ 
  .، المرفقBWM/CONF/36المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٦٦(  
  .A.963(23)، قرار الجمعية المرجع نفسه  )٦٧(  
  .، المرفق الأولMEPC 53/9/1المرجع نفسه، الوثيقة   )٦٨(  
  .، المرفق الثانيA/51/116انظر   )٦٩(  
  )٧٠(  UNEP/GPA/IGR.2/7المرفق الخامس ،.  
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 بجميـع الـدول أن تكفـل تنفيـذ مـشاريع الإعمـار الحـضرية والـساحلية                  تهيب  - ١٥١  
 علـى نحـو مـسؤول يحمـي الموئـل البحـري والبيئـة               استصلاح الأراضي  بها من أنشطة     يتصل وما

  البحرية ويخفف من الآثار السلبية لهذه الأنشطة؛
الــدورتين الثانيــة والثالثــة للجنــة التفــاوض الحكوميــة الدوليــة  انعقــاد تلاحــظ  - ١٥٢  

 إلى ٢٤الفتـــرة مـــن لإعـــداد صـــك عـــالمي ملـــزم قانونـــا بـــشأن الزئبـــق في شـــيبا، اليابـــان، في  
أكتـــوبر إلى / تـــشرين الأول٣١ وفي نـــيروبي في الفتـــرة مـــن ٢٠١١ينـــاير /كـــانون الثـــاني ٢٨
بالاتفــاق الــذي تم التوصــل إليــه في الــدورة الخامــسة   ، عمــلا ٢٠١١نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٤

  ؛)٧١(المنتدى البيئي الوزاري العالمي/ لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئةوالعشرين
الـــدول وبرنـــامج علـــى نحـــو متواصـــل  بالعمـــل الـــذي تـــضطلع بـــه ترحـــب  - ١٥٣  
المتحدة للبيئة والمنظمات الإقليمية في تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي، وتـشجع علـى زيـادة              الأمم

الأهـداف  تحقيـق   التركيز على الـصلة بـين الميـاه العذبـة والمنطقـة الـساحلية والمـوارد البحريـة في                    
 والغايــات )٨(في ذلــك الأهــداف الــواردة في إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة يــة، بمــاالإنمائيـة الدول 

خطـة جوهانـسبرغ    ” (خطة تنفيذ نتائج مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المـستدامة             المحددة زمنيا في  
، وبصفة خاصة الغاية المتعلقة بالصرف الـصحي، وتوافـق آراء مـونتيري الـذي تم       )١٣()“للتنفيذ

  ؛)٧٢(المؤتمر الدولي لتمويل التنمية  فيالتوصل إليه
قرار الاجتماع الاستشاري الـثلاثين للأطـراف المتعاقـدة في اتفاقيـة            إلى   تشير  - ١٥٤  

 )“اتفاقيـة لنـدن   ”( ١٩٧٢منـع التلوث البحـري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخـرى لعـام             
إلى  ٢٧ في الفتـرة مـن       عقـد  الـذي والاجتماع الثالـث للأطـراف المتعاقـدة في بروتوكـول لنـدن             

ــشرين الأول ٣١ ــوبر /ت ــشأن تنظــيم تخــصيب المحيطــات  ٢٠٠٨أكت ــذي )٧٣( ب ــه  وال  اتفقــت في
 أنـشطة تخـصيب     يـشمل أن نطاق اتفاقيـة وبروتوكـول لنـدن         أمور منها   الأطراف المتعاقدة على    

ــه لا  ــي،  المحيطــات، وأن ــشطة تخــصيب      ينبغ ــسماح بأن ــا، ال ــوافرة حالي ــارف المت ــى ضــوء المع عل
لأغراض البحث العلمي المـشروعة، وأنـه ينبغـي تقيـيم مقترحـات البحـث العلمـي                  لمحيطات إلا ا

على أساس كل حالة على حدة باستخدام إطار للتقييم تـضعه الأفرقـة العلميـة في إطـار اتفاقيـة                 
 أنـشطة   أي لتحقيق هذه الغايـة، ينبغـي اعتبـار أن           ،وبروتوكول لندن، واتفقت كذلك على أنه     

ستحق في الوقــت تــ تنــافى مــع أهــداف اتفاقيــة وبروتوكــول لنــدن ولا  القبيــل تأخــرى مــن هــذا
__________ 

  .٢٥/٥، المرفق الأول، المقرر UNEP/GC.25/17انظر   )٧١(  
منــشورات الأمــم  (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨ تقريــر المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، مــونتيري، المكــسيك،    )٧٢(  

  .، المرفق١الأول، القرار ، الفصل )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
  .LC-LP.1 (2008)، القرار ٦، المرفق LC 30/16المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٣(  
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من المادة الثالثة من اتفاقيـة لنـدن       ) ب (١ في الفقرة     الوارد الحالي أي استثناء من تعريف الإلقاء     
  ؛ لندن من بروتوكول١ من المادة ٢-٤والفقرة 
ي الثـاني والـثلاثين     الاجتمـاع الاستـشار   إلى القـرار الـصادر عـن        تشير أيـضا      - ١٥٥  

للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن والاجتماع الخامس للأطراف المتعاقـدة في بروتوكـول لنـدن               
 بـشأن إطـار تقيـيم البحـث     ٢٠١٠أكتـوبر  / تشرين الأول ١٥ إلى   ١١الذي عقد في الفترة من      
  ؛)٧٤(المحيطات العلمي في مجال تخصيب

ــشير  - ١٥٦   ــرر  إلى كــذلك ت ــؤتمر  لمتخــذ فيجــيم ا ٩/١٦المق  الاجتمــاع التاســع لم
 في الحـسبان    اخـذ آ  طلب فيـه مـؤتمر الأطـراف،        الذي )٦٤(اتفاقية التنوع البيولوجي   الأطراف في 

ــة    ــة الجاري ــة والقانوني ــيلات العلمي ــدن في إطــارالتحل ــة وبروتوكــول لن  إلى الأطــراف أن ، اتفاقي
 يتـوافر الأسـاس   ريثمـا ت ، عـدم إجـراء أنـشطة لتخـصيب المحيطـا       التحـوطي تكفل، وفقا للنـهج     

في ذلك تقييم المخاطر المـصاحبة لهـذه الأنـشطة، وإيجـاد           العلمي الكافي لتبرير هذه الأنشطة، بما     
الأنشطة، باستثناء دراسـات البحـث العلمـي الـتي          وتنظيم تلك   آلية عالمية وشفافة وفعالة لمراقبة      

 بـذلك، رى علـى القيـام     حـث الحكومـات الأخ ـ    وتجرى على نطاق ضيق داخل المياه الساحلية،        
ينبغي الإذن بإجراء هذه الدراسات إلا إذا كانت مبررة بالحاجة إلى جمـع بيانـات                 أنه لا  أعلنو

علمية محددة، وينبغي أن تخـضع هـذه الدراسـات البحثيـة لتقيـيم مـستفيض مـسبق لمـا يمكـن أن                      
وألا تـستخدم في   صـارمة،  تخضع لضوابطيترتب عليها من آثار على البيئة البحرية، وينبغي أن       

ــا أو لأي غــرض تجــاري آخــر      ــون وبيعه ــة الكرب ــد صــكوك موازن ــالمقرر   تولي ــا ب ، وتحــيط علم
 المتخذ في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطـراف في اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي الـذي عقـد                   ١٠/٢٩

ــرة مــن   ــا، اليابــان في الفت ــوبر / تــشرين الأول٢٩ إلى ١٨في ناغوي ــه )٧٥(٢٠١٠أكت  وطلــب في
   جيم؛٩/١٦ الأطراف إلى الأطراف تنفيذ المقرر مؤتمر

 كـــانون ٢٠المـــؤرخ  ٦١/٢٢٢قـــرار ال مـــن ١١٩ الفقـــرة تعيـــد تأكيـــد   - ١٥٧  
في ذلــك  لــنظم الإيكولوجيــة والمحيطــات، بمــا   المراعيــة لنــهج البــشأن  ٢٠٠٦ديــسمبر /الأول

 ذلــك تطبيــقبلنظــام الإيكولــوجي، والوســائل الكفيلــة يراعــي االعناصــر المقترحــة لتكــوين نهــج 
  :النظام ومتطلبات تحسين تطبيقه، وفي هذا الصدد

__________ 
  .LC-LP.2 (2010) ، القرار٥، المرفق LC 32/15المرجع نفسه، الوثيقة   )٧٤(  
  .، المرفقUNEP/CBD/COP/10/27برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الوثيقة : انظر  )٧٥(  
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ستمرار تدهور البيئة في كـثير مـن        لا ضرورة التصدي على نحو عاجل    تلاحظ    )أ(  
لأولويـات فيمـا يتعلـق بـإجراءات الإدارة الهادفـة           ا وتحديد   المتعارضةأنحاء العالم وتزايد الطلبات     

  إلى الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي؛
لـنظم الإيكولوجيـة المـستعان بهـا في         المراعيـة ل  نـهج   التركـز     أن ضرورةتلاحظ    )ب(  

ــوجي      ــة الحفــاظ علــى ســلامة النظــام الإيكول إدارة المحيطــات علــى إدارة الأنــشطة البــشرية بغي
 الفوائــد الاجتماعيــة وإتاحــةوإصــلاحه عنــد الاقتــضاء للإبقــاء علــى الــسلع والخــدمات البيئيــة   

في  الأمن الغذائي وتأمين سبل الرزق لتعزيز الأهداف الإنمائية الدوليـة، بمـا        والاقتصادية لتحقيق   
  ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري؛

لـــنظم المراعيـــة لنـــهج ال الـــدول عنـــد تطبيـــق  تـــسترشد أن ضـــرورةتـــشير إلى  )ج(  
ما الاتفاقية الـتي تـضع الإطـار القـانوني لجميـع            سي الإيكولوجية بعدد من الصكوك القائمة، ولا     

غيرهــا مــن ومــن أنــشطة في المحيطــات والبحــار، والاتفاقــات المتعلقــة بتنفيــذها    يــضطلع بــه مــا
، والنــداء )٧٦(الــواردة في اتفاقيــة التنــوع البيولــوجيعلــى ســبيل المثــال الالتزامــات الالتزامــات، 

ــة المــست   لــنظم المراعيــة لنــهج الدامة مــن أجــل تطبيــق  الــذي أصــدره مــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي
، وتشجع في هذا الصدد الدول على تعزيز جهودهـا في سـبيل             ٢٠١٠الإيكولوجية بحلول عام    

  ؛تطبيق هذا النهج
تـــشجع الـــدول علـــى أن تتعـــاون وتنـــسق جهودهـــا وتتخـــذ بـــشكل فـــردي    )د(  

في ذلـك الاتفاقيـة      لي، بمـا  جماعي، حسب الاقتضاء، جميع التدابير التي تتفق مع القانون الـدو           أو
ــة البحريــة          ــنظم الإيكولوجي ــار الحاصــلة في ال ــصدي للآث ــصكوك الــسارية، للت ــن ال ــا م وغيره

ــنظم       في ــلامة الــ ــاة ســ ــع مراعــ ــه، مــ ــة وخارجــ ــها الوطنيــ ــاق ولايتــ ــة في نطــ ــاطق الواقعــ المنــ
  المعنية؛ الإيكولوجية

لـنظم  ج المراعيـة ل    المنظمات والهيئات المختصة التي لم تدمج بعـد النـه          تشجع  - ١٥٨  
الإيكولوجية في ولاياتها إلى القيام بذلك، حسب الاقتـضاء، مـن أجـل التـصدي للآثـار الواقعـة          

  على النظم الإيكولوجية البحرية؛
ــدعو  - ١٥٩   ــال التكنولوجيـــا      تـ ــة في مجـ ــدول المتقدمـ ــة الـ ــصفة خاصـ  الـــدول، وبـ

ــدول ا     ــة، إلى بحــث إمكانــات تحــسين التعــاون مــع ال ــة، ولاوالقــدرات البحري ســيما أقــل   لنامي
 والــدول الأفريقيــة الــساحلية، وتقــديم المــساعدة ،البلــدان نمــوا والــدول الجزريــة الــصغيرة الناميــة

__________ 
  .United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619انظر   )٧٦(  
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الـسياسات    إدماج التنمية المـستدامة والفعالـة للقطـاع البحـري علـى نحـو أفـضل في            دفإليها به 
  الوطنية؛ والبرامج
الأمـم المتحـدة الإنمـائي والبنـك         المنظمات الدولية المختـصة وبرنـامج        تشجع  - ١٦٠  

الــدولي والوكــالات الممولــة الأخــرى، كــل في مجــال اختــصاصه، علــى النظــر في توســيع نطــاق  
برامجها لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية وتنسيق جهودها في مجالات من بينها رصـد الأمـوال                

  وإنفاقها؛ المقدمة من مرفق البيئة العالمية
المــساعدة المتاحــة  بــشأن )٧٧(لومــات الــتي جمعتــها الأمانــة العامــة المع تلاحــظ  - ١٦١  
سيما أقل البلدان نموا والدول الجزريـة        ، ولا الدول النامية والتدابير التي قد تتخذها تلك        للدول

 التنميـة المـستدامة والفعالـة للمـوارد         للاستفادة من  والدول الأفريقية الساحلية،     ،الصغيرة النامية 
مـن الـدول والمنظمـات الدوليـة المختـصة          علـى النحـو المقـدم       مات المحيطـات،    البحرية واسـتخدا  

 على تقديم المعلومات لإدراجهـا في التقريـر         وتحث الدول ووكالات التمويل العالمية والإقليمية،     
  ؛)٩(السنوي للأمين العام وفي الموقع الشبكي الخاص بالشعبة

نـغ كونـغ الدوليـة بـشأن إعـادة           الدول التي لم تصدق على اتفاقية هو       تشجع  - ١٦٢  
 أو لم تنضم إليهـا بعـد إلى النظـر في القيـام              ٢٠٠٩تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئيا لعام        

  ؛)٧٨( نفاذها في وقت مبكربدءبذلك من أجل تيسير 
 في حماية البيئة البحرية مـن الآثـار الـضارة           )٢٢(بدور اتفاقية بازل  تحيط علما     - ١٦٣  

   هذه النفايات؛التي قد تنتج عن
الانسكاب النفطـي عواقـب    احتمال أن تنتج عن حوادث   تلاحظ مع القلق    - ١٦٤  

بيئية خطيرة، وتحث الدول على أن تقوم، بما يتسق والقانون الدولي، بالتعاون فيمـا بينـها علـى                 
نحــو مباشــر أو مــن خــلال المنظمــات الدوليــة المختــصة وبتبــادل أفــضل الممارســات في مجــالات  

ــة والاســتجابة في حــالات الطــوارئ    حمايــة  البيئــة البحريــة والــصحة والــسلامة البــشرية والوقاي
والتخفيف من حدتها، وتشجع على الاضطلاع بالبحث العلمي، بمـا في ذلـك البحـث العلمـي                 

  البحري، من أجل إدراك عواقب حوادث الانسكاب النفطي إدراكا أفضل؛
                  

__________ 
  )٧٧(  A/63/342.  
  .SR/CONF/45انظر المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٨(  



A/66/L.21
 

40 11-60856 
 

  عاشرا
    التنوع البيولوجي البحري

فيمـا يتعلـق بحفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري            المركـزي    دورهـا    تعيد تأكيد   - ١٦٥  
واســتخدامه بطريقــة مــستدامة في المنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الولايــة الوطنيــة، وتلاحــظ         

 بـشأن هـذه المـسائل،       المعنيةالأعمال التي تقوم بها الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية          
  هام، كل في مجال اختصاصه، في دراستها لهذه المسائل؛وتدعوها إلى الإس

المخـصص غـير الرسمــي المفتـوح بــاب     بعقـد اجتمــاع الفريـق العامــل   ترحـب   - ١٦٦  
، وفقـا للفقـرة     ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٣مـايو إلى    / أيـار  ٣١في نيويورك في الفتـرة مـن        العضوية  
 ؛)٣(هتوصيات ألف، وتؤيد ٦٥/٣٧ من القرار ١٦٣

المخصص غـير الرسمـي      بناء على ذلك أن تقوم، في إطار الفريق العامل           تقرر  - ١٦٧  
، A/66/119من الوثيقـة  ) أ (١، بمباشرة العملية المنصوص عليها في الفقرة  المفتوح باب العضوية  

 علـى النحــو  A/66/119مـن الوثيقـة   ) ب (١وأن تعـالج هـذه العمليـة المـسائل المحــددة في الفقـرة      
المخـصص  علـى صـعيد الفريـق العامـل         ‘ ١’: ا، وأن تجـرى تلـك العمليـة       الوارد في الفقرة نفسه   

وفي شكل حلقات عمـل تعقـد مـا بـين الـدورات علـى       ‘ ٢’، غير الرسمي المفتوح باب العضوية  
  ؛A/66/119من الوثيقة ) ج (١النحو الوارد في الفقرة 

رار  مـن الق ـ ٧٣ إلى الأمـين العـام، إذ تلاحـظ في هـذا الـصدد الفقـرة       تطلـب   - ١٦٨  
 مــن القــرار  ٨٠  و٧٩والفقــرتين   مــن هــذا القــرار  ١٦٧، أن يــدعو، وفقــا للفقــرة   ٥٩/٢٤
، المخـصص غـير الرسمـي المفتـوح بـاب العـضوية           ، إلى عقد اجتماعـات للفريـق العامـل          ٦٠/٣٠

 المخصص غـير الرسمـي المفتـوح بـاب          وأن يدعو في هذا الصدد إلى عقد اجتماع للفريق العامل         
، لتقـديم   ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١١ إلى   ٧ خدمات المؤتمرات، في الفترة من        توفر له كامل   العضوية

توصيات إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، وتطلب إلى الأمين العام أن يبـذل كـل                 
  المتاحة؛ بوسعه للوفاء بشرط توفير كامل خدمات المؤتمرات في حدود الموارد ما

 يمكـن أن  ة البحرية وتنوعها وقيمتها مـن حيـث مـا       بوفرة الموارد الجيني   تسلم  - ١٦٩  
  وخدمات؛  تقدمه من فوائد وسلع

 بأهمية البحوث المتعلقة بـالموارد الجينيـة البحريـة لأغـراض تعزيـز              م أيضا لتس  - ١٧٠  
  الفهم العلمي والاستخدامات والتطبيقات المحتملة وتحسين إدارة النظم الإيكولوجية البحرية؛

 والمنظمات الدولية، بوسائل منها برامج التعاون والـشراكات          الدول تشجع  - ١٧١  
الثنائية والإقليمية والعالمية، على أن تواصل بطريقة مستدامة وشاملة دعم أنشطة بناء القـدرات              
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 ، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلميـة البحريـة، آخـذة في              ها وتوطيد هاوتعزيز
   من القدرات في مجال علم تصنيف الأحياء؛ بناء مزيدضرورةاعتبارها 
 الأعمال الـتي يجـري الاضـطلاع بهـا في إطـار ولايـة جاكرتـا للتنـوع                تلاحظ  - ١٧٢  

بـشأن التنـوع البيولـوجي البحـري        التفصيلي  وبرنامج العمل    )٧٩(البيولوجي البحري والساحلي  
رر فيـه تأكيـد الـدور       وفي الوقـت الـذي تك ـ     ،  )٨٠(الملحـق باتفاقيـة التنـوع البيولـوجي        والساحلي

المركــزي للجمعيــة العامــة فيمــا يتعلــق بحفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري واســتخدامه بطريقــة    
مـستدامة في المنــاطق الواقعــة خــارج نطـاق الولايــة الوطنيــة، تلاحــظ الأعمـال الــتي اضــطلع بهــا    

  مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛
لــدول فــرادى أو عــن طريــق المنظمــات الدوليــة   ضــرورة قيــام اتعيــد تأكيــد  - ١٧٣  

المختصة بالنظر على سـبيل الاسـتعجال في الوسـائل الـتي تكفـل، اسـتنادا إلى أفـضل المعلومـات                     
  ووفقــا للاتفاقيــة والاتفاقــات والــصكوك ذات الــصلة ي للنــهج التحــوطواتباعــاالعلميــة المتاحــة 

ــوجي البحــري في الج، تكامــل وتحــسين إدارة المخــاطر الــتي تهــدد التن ــ بالموضــوع ال بــوع البيول
 الحراريــة المائيــة وغيرهــا مــن  والمنافــثالبحريــة والــشعاب المرجانيــة الموجــودة في الميــاه البــاردة  

 السمات المعينة الموجودة تحت سطح الماء؛

 بالدول والمنظمات الدولية أن تتخذ على سبيل الاسـتعجال إجـراءات            تهيب  - ١٧٤  
ون الــدولي، للممارســات المــدمرة الــتي تخلــف آثــارا ضــارة علــى   للتــصدي، وفقــا للقــانإضــافية 

 والمنافـث  البحريـة    الجبـال في ذلـك     التنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية، بمـا       
 الحرارية المائية والشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة؛

لدولي، ومع الاتفاقية علـى     بالدول أن تقوم، بصورة تتفق مع القانون ا       تهيب    - ١٧٥  
وجه الخصوص، بتعزيز حفظ وإدارة التنوع البيولوجي البحـري والـنظم الإيكولوجيـة البحريـة               

  المحمية؛ والسياسات الوطنية فيما يتعلق بالمناطق البحرية
 ضرورة مواصلة وتكثيف الدول لجهودها المباشرة أو عن طريـق           تعيد تأكيد   - ١٧٦  

صة، من أجـل تطـوير وتيـسير اسـتخدام مختلـف النـهج والأدوات لحفـظ                 المنظمات الدولية المخت  
في ذلك إمكانية إقامـة منـاطق بحريـة محميـة، وفقـا              وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما     

تبينـه الاتفاقيـة، واسـتنادا إلى أفـضل المعلومـات العلميـة المتاحـة،         للقـانون الـدولي، علـى نحـو مـا     
 ؛٢٠١٢ي من تلك المناطق البحرية المحمية بحلول عام وإقامة شبكات ممثلة لأ

__________ 
  .٢/١٠، المرفق الثاني، المقرر A/51/312انظر   )٧٩(  
  . المرفق الأول،٧/٥، المرفق، المقرر UNEP/CBD/COP/7/21برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الوثيقة   )٨٠(  
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ــة      تلاحــظ  - ١٧٧   ــات الحكومي ــدول والمنظمــات والهيئ ــه ال ــضطلع ب ــذي ت  العمــل ال
تقييم المعلومات العلميـة المتعلقـة بالمنـاطق        لاتفاقية التنوع البيولوجي،     في ذلك  ، بما المعنيةالدولية  

ضـوء   تحديـد تلـك المنـاطق، في     لعـايير الإيكولوجيـة     البحرية التي تحتـاج إلى الحمايـة، وتجميـع الم         
هدف مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المـستدامة المتمثـل في تطـوير وتيـسير اسـتخدام مختلـف النـهج                     

محميــة، وفقــا للقــانون بحريــة إقامــة منــاطق الإيكولوجيــة ولــنظم النــهج المراعيــة لوالأدوات مثــل 
في ذلـك إقامـة شـبكات        تنادا إلى المعلومات العلمية، بما    تبينه الاتفاقية، واس   الدولي، على نحو ما   

  ؛٢٠١٢ممثلة لتلك المناطق بحلول عام 
بحريـة   منـاطق     إنـشاء  تنفيـذ هـدف   في   تعزيز التقدم المحرز      الدول على  تشجع  - ١٧٨  
الــدول ب وتهيــب، ممثلــة لتلــك المنــاطق شــبكات إقامــة في ذلــك  ، بمــا٢٠١٢ عــام  بحلــولمحميــة

ــة   النظــر في خمواصــلة ــارات تحديــد وحماي ــة الإي ــالمنــاطق ذات الأهمي ــال أو ةيكولوجي ، ةبيولوجي
   أفضل المعلومات العلمية المتاحة؛واستنادا إلىمع القانون الدولي يتفق  ابم

مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي اعتمد في اجتماعـه           إلى أن    تشير  - ١٧٩  
البيولوجيــة الــتي  ريــة ذات الأهميــة الإيكولوجيــة أو التاســع معــايير علميــة لتحديــد المنــاطق البح 

تحتــاج إلى حمايــة في ميــاه المحيطــات المفتوحــة وموائــل أعمــاق البحــار ومبــادئ توجيهيــة علميــة  
لاختيار المناطق التي تقام فيها شبكات ممثلة للمناطق البحرية المحمية، بما في ذلك مياه المحيطـات                

ــة  المتحــدة الأمــموتــشير كــذلك إلى أن منظمــة  ، )٨١(المفتوحــة وموائــل أعمــاق البحــار  للأغذي
والزراعة أعدت مبادئ توجيهية لتحديد النظم الإيكولوجية البحرية الهـشة مـن خـلال المبـادئ                

  ؛)٨٢(البحار التوجيهية الدولية لإدارة مصائد الأسماك في أعماق أعالي
لاســتوائية  بتحــدي ميكرونيزيــا وبمــشروع المنــاظر البحريــة للمنــاطق ا     تقــر  - ١٨٠  

 المثلــث المرجــاني الــتي تــسعى بــصورة ةالــشرقية مــن المحــيط الهــادئ والتحــدي الكــاريبي ومبــادر 
لـنظم  المراعيـة ل  نـهج   الخاصة إلى إنشاء وربط مناطق بحرية محمية وطنية مـن أجـل زيـادة تيـسير                 

  الــدولي والتنــسيق والتــضافر علــى الــصعيدالإيكولوجيــة، وتعيــد تأكيــد ضــرورة تعزيــز التعــاون
  المبادرات؛ لدعم هذه

__________ 
ــة، الوثيقــة   : انظــر  )٨١(   ــامج الأمــم المتحــدة للبيئ ، المرفقــان ٩/٢٠ول، المقــرر ، المرفــق الأUNEP/CBD/COP/9/29برن

  .والثاني الأول
منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، تقريـر المـشاورة التقنيـة عـن المبـادئ التوجيهيـة الدوليـة لإدارة مـصائد                           )٨٢(  

 ، تقريـر منظمـة    ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٢٩-٢٥ فبرايـر و  / شـباط  ٨-٤ق أعالي البحار، رومـا،      الأسماك في أعما  
، (FIEP/R881 (Tri)) ٨٨١عــن مــصائد الأسمــاك وتربيــة الأحيــاء المائيــة رقــم   الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة

  .التذييل واو
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 للمبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية، وتحيط علمـا         دعمهاتأكيد  تكرر    - ١٨١  
نيــون في و ريفيالــتي عقــدت  للمبــادرة الدوليــة بــشأن الــشعاب المرجانيــة  ة العامــاتبالاجتماعــ

 بهـا   وتؤيد الأعمـال الـتي يجـري الاضـطلاع        ،  ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١ إلى   ٧من  الفترة  
بـشأن  التفـصيلي   في إطار ولاية جاكرتا للتنوع البيولوجي البحري والـساحلي وبرنـامج العمـل              

 المرجانية؛ التنوع البيولوجي البحري والساحلي المتصل بالشعاب

علـى النـهوض بـالجهود الراميـة     المختـصة   الدول والمؤسسات الدوليـة     تشجع  - ١٨٢  
سين الرصــد في مجــال توقــع حــوادث الابيــضاض إلى معالجــة ابيــضاض المرجــان، بــسبل منــها تحــ

 ودعـم وتعزيـز الإجـراءات المتخـذة أثنـاء تلـك الحـوادث، والنـهوض باسـتراتيجيات                   ،وتحديدها
فيهـا   إدارة الشعاب لدعم منعتها الطبيعية وتحسين قـدرتها علـى مقاومـة الـضغوط الأخـرى، بمـا           

 تحمض المحيطات؛

باشرة فيما بينها أو عـن طريـق الهيئـات          الدول على أن تتعاون، إما م     ع  تشج  - ١٨٣  
الدولية المختصة، في تبادل المعلومات في حال وقوع حوادث للـسفن علـى الـشعاب المرجانيـة،          
وفي التــشجيع علــى وضــع تقنيــات للتقيــيم الاقتــصادي لقيمــة إصــلاح نظــم الــشعاب المرجانيــة  

 وعدم استخدامها؛

مة للــشعاب المرجانيــة والإدارة  علــى ضــرورة إدمــاج الإدارة المــستدا تــشدد  - ١٨٤  
المتكاملة لأحواض التصريف في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وكـذلك في أنـشطة وكـالات              

  والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛المعنيةوبرامج الأمم المتحدة 

ــشكل خطــرا يحتمــل أن يهــدد    أن  لاحــظت  - ١٨٥   ــضجيج في المحيطــات ي ــوارد ال الم
علـى  رية الحيـة وتؤكـد أهميـة إجـراء دراسـات علميـة قويمـة لمعالجـة هـذه المـسألة، وتـشجع              البح

ــد مــن  ــوارد     البحــوث وإجــراء مزي ــار الــضجيج في المحيطــات علــى الم الدراســات والنظــر في آث
 والمنظمـات   يـرد إليهـا مـن الـدول الأعـضاء          البحرية الحية، وتطلب إلى الشعبة مواصلة جمـع مـا         

ــة  ــة الدولي ــالفقرة   عالحكومي ــرار  ١٠٧مــلا ب ــة خاضــعة   ٦١/٢٢٢ مــن الق  مــن دراســات علمي
 الإنترنـت أو وضـع مراجـع ووصـلات علـى             شبكة لاستعراض الأقران ونشرها في موقعها على     

  الموقع تشير إلى هذه الدراسات، حسب الاقتضاء؛
  

  رحادي عش
 العلوم البحرية

ــدول أن تهيــب  - ١٨٦   ــها أو مــع   أو بالتعــاون فمنفــردة، تواصــل الــسعي  بال يمــا بين
فهــم المحيطــات وأعمــاق البحــار والمعــارف   إلى تحــسين ، المختــصةالمنظمــات والهيئــات الدوليــة  
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ــا  ــة بهــا، بم ــنظم       المتعلق ــوجي وال ــوع البيول ــى وجــه الخــصوص مــدى وهــشاشة التن في ذلــك عل
بـالعلوم البحريـة   البحوث فيما يتعلـق  الإيكولوجية في أعماق البحار، عن طريق تكثيف أنشطة  

  لتي تضطلع بها وفقا للاتفاقية؛ا
 في هــذا الــصدد المنظمــات الدوليــة المعنيــة والجهــات المانحــة الأخــرى تــشجع  - ١٨٧  

على النظر في تقديم الدعم إلى صـندوق الهبـات التـابع للـسلطة الدوليـة لقـاع البحـار مـن أجـل                        
البحـار عـن طريـق     تشجيع إجـراء البحـوث العلميـة البحريـة التعاونيـة في المنطقـة الدوليـة لقـاع                   

الـبرامج والمبـادرات والأنـشطة      دعم مـشاركة العلمـاء والفنـيين المـؤهلين مـن البلـدان الناميـة في                 
  الصلة؛ ذات

 جميع المنظمات والصناديق والبرامج والهيئات المعنية في منظومـة الأمـم            تدعو  - ١٨٨  
راكــز  هــذا المجــال مــع المالمتحــدة إلى القيــام، بالتــشاور مــع الــدول المهتمــة، بتنــسيق الأنــشطة في

العلمية والتكنولوجيـة البحريـة الإقليميـة والوطنيـة في الـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة، حـسب                    
الاقتضاء، من أجل كفالة تحقيق أهدافها بقدر أكبر من الفعالية وفقـا للـبرامج والاسـتراتيجيات        

  امية؛ذات الصلة بالدول الجزرية الصغيرة الن المتحدة لأممالإنمائية ل
لعلـوم  الحكوميـة الدوليـة      اللجنـة العمل الذي تضطلع به      تلاحظ مع التقدير    - ١٨٩  

، لوضـع إجـراءات لتنفيـذ الجـزأين     هيئة الخبراء الاستشارية لقانون البحار    المحيطات، بمشورة من    
اســتعراض هيئـة الخـبراء الاستــشارية   الثالـث عـشر والرابــع عـشر مـن الاتفاقيــة، وتلاحـظ أيـضا       

  ريه فريق عامل مفتوح باب العضوية مع ممثلين من الدول الأعضاء؛الذي يج
العمل الذي تضطلع به هيئة الخـبراء الاستـشارية، بمـا في    تلاحظ مع التقدير      - ١٩٠  

بالتعـاون مـع الـشعبة بـشأن ممارسـات الـدول الأعـضاء المتـصلة بـالبحوث العلميـة                     ذلك عملـها  
  ؛ر الاتفاقيةالبحرية ونقل التكنولوجيا البحرية في إطا

لبحـث العلمـي    ا”  صـدور المنـشور المـنقح المعنـون        تلاحظ مع التقدير أيـضا      - ١٩١  
 في كـانون    “دليل لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار          : البحري
، وتطلب إلى الأمانة العامة أن تبـذل الجهـود مـن أجـل نـشر الـدليل                  )٨٣(٢٠١٠ديسمبر  /الأول
  ع لغات الأمم المتحدة الرسمية؛بجمي

قدمته شبكة تعداد الكائنات البحرية الحية من مساهمة في بحـوث            تلاحظ ما   - ١٩٢  
التعــداد الأول للكائنــات ”التنــوع البيولــوجي البحــري، بمــا في ذلــك إصــدارها التقريــر المعنــون 

  ؛“الزمن اكتشف خلال عقد من أهم ما: ٢٠١٠الحية البحرية لعام 
__________ 

  .E.91.V.3منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٨٣(  
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 أهميـة زيـادة الفهـم العلمـي للتفاعـل بـين المحيطـات والغـلاف الجـوي،                  ؤكدت  - ١٩٣  
بطرق منها المشاركة في برامج مراقبة المحيطات ونظم المعلومات الجغرافيـة، مثـل النظـام العـالمي                 

  المتحـدة الأمـم وبرنـامج  للجنـة الحكوميـة الدوليـة لعلـوم المحيطـات       ا الذي ترعاه لمراقبة المحيطات   
وبخاصـة نظـرا لـدورها في مراقبـة     مة العالمية للأرصاد الجوية والمجلس الدولي للعلوم،  المنظللبيئة و 

 تغير المناخ وتقلباته والتنبؤ بها وفي إقامة نظم الإنذار بأمواج تسونامي وتشغيلها؛

لعلوم  بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الحكومية الدولية        تحيط علما مع التقدير     - ١٩٤  
عضاء في إقامة نظم إقليمية ووطنيـة للإنـذار بـأمواج تـسونامي والتخفيـف                والدول الأ  المحيطات

من آثارها، وترحب بمواصلة التعاون بين الأمم المتحدة وسـائر المنظمـات الحكوميـة الدوليـة في             
ــأمواج          ــذار ب ــة للإن ــا الوطني ــة نظمه ــى إقام ــدول الأعــضاء عل ــشجع ال ــود، وت ــذه الجه إطــار ه

 نهج شامل يتصدى لمخـاطر متعـددة        باتباعصون تلك النظم،    تسونامي والتخفيف من آثارها و    
 الحد من الخسائر في الأرواح والأضرار التي تلحـق          غرضفي مجال المحيطات، حسب الاقتضاء، ب     

  بالاقتصادات الوطنية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الساحلية على مواجهة الكوارث الطبيعية؛
ــشدد  - ١٩٥   ــى ضــرورة مواصــلة الجه ــ  ت ــار     عل ــن آث ــف م ــدابير التخفي ــاد ت ود لإيج

الكــوارث الطبيعيــة والتأهــب لهــا، وبخاصــة في أعقــاب كــوارث أمــواج التــسونامي الناجمــة عــن 
  ؛٢٠١١مارس / آذار١١الزلازل، مثل الكارثة التي وقعت في اليابان في 

 بــشأن تخريــب عوامــات جمــع البيانــات المتعلقــة  ٢٠١١ تقريــر عــام تلاحــظ  - ١٩٦  
 الـذي أصـدرته اللجنـة الحكوميـة الدوليـة      )٨٤( انتشاره وآثـاره وأوجـه التـصدي لـه      -بالمحيطات  

  لعلوم المحيطات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛
ــعيد   تحـــث  - ١٩٧    الـــدول علـــى اتخـــاذ الإجـــراءات الـــضرورية والتعـــاون علـــى صـ

 الحكوميـة الدوليـة    المنظمات المعنية، بمـا فيهـا منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة واللجنـة                 
لعلوم المحيطات والمنظمة الدولية للأرصاد الجوية، للتصدي للأضرار الـتي تلحـق بعوامـات جمـع                
البيانــات المتعلقــة بالمحيطــات وفقــا للقــانون الــدولي، بــسبل منــها التثقيــف والتوعيــة فيمــا يتعلــق   

الأضـرار، وزيـادة   بأهمية تلك العوامات والغرض المراد بهـا، وتحـصين تلـك العوامـات مـن هـذه                  
  الإبلاغ عن تلك الأضرار؛

                    
__________ 

  )٨٤(  WMD.IOC/DBCP٤١يقة التقنية رقم ، الوث.  
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  ثاني عشـر
في  الصعيد العالمي، بمـا  ة البيئة البحرية وتقييمها علىـإنشاء عملية منتظمة للإبلاغ عن حال   
   ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية

 ة مـن ضرورة تعزيـز التقيـيم العلمـي المنـتظم لحالـة البيئـة البحري ـ              تأكيدتكرر    - ١٩٨  
  العلمي لتقرير السياسات؛ساسأجل النهوض بالأ

في امع المخــصص الجــعامــل الفريــق بالاجتمــاعين اللــذين عقــدهما ال  ترحــب  - ١٩٩  
 مـــن القـــرار ٢٠٣ وفقـــا للفقـــرة ٢٠١١فبرايـــر / شـــباط١٨ إلى ١٤نيويـــورك في الفتـــرة مـــن 

   باء؛٦٥/٣٧ من القرار ٧ وفقا للفقرة ٢٠١١يونيه / حزيران٢٨  و٢٧ ألف وفي ٦٥/٣٧
 في الفريــــق العامــــل المخــــصص الجــــامع  التوصــــيات الــــتي اعتمــــدها تؤيــــد - ٢٠٠  
  ؛)٨٥(الثاني اجتماعه
الأولى  تهـا هدف ونطاق دور   المبادئ التي تنظم العملية المنتظمة و      تعيد تأكيد   - ٢٠١  

الجـامع   على النحو المتفق عليه في الاجتماع الأول للفريق العامل المخصص         ) ٢٠١٤-٢٠١٠(
  ؛)٨٦(٢٠٠٩ذي عقد في عام ال

ــر  - ٢٠٢   ــيين الخــبر   تق ــايير تع ــادئ اء والممع ــن أجــل     الب ــل م ــات العم ــة لحلق توجيهي
 بمـا في    ،للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الـصعيد العـالمي           مساعدة العملية المنتظمة  

  ؛)٦( الاقتصادية-ذلك الجوانب الاجتماعية 
لفريـق  التـابع ل  صات وطرائق عمـل فريـق الخـبراء         شروع اختصا  بم تحيط علما   - ٢٠٣  

العامل المخصص الجامع المعني بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحريـة وتقييمهـا علـى               
تطلبــات بم المتعلــقتقرير ، وبــال الاقتــصادية-الــصعيد العــالمي بمــا في ذلــك الجوانــب الاجتماعيــة  

ــات والمعلومــات لأغ ــ  ــة المنتظمــة الاتــصال وإدارة البيان ــق بالقائمــة  راض العملي ــالتقرير المتعل ، وب
الحـــصرية الأوليـــة لبنـــاء القـــدرات اللازمـــة للتقييمـــات ونوعيـــات الخـــبراء اللازمـــين لحلقـــات   

  ؛)٦(العمل
 إلى الأمــين العــام أن يوجــه نظــر الــدول الأعــضاء ورؤســاء وكــالات تطلــب  - ٢٠٤  

ظمــات الحكوميــة الدوليــة الأخــرى المعنيــة الأمــم المتحــدة المتخصــصة وصــناديقها وبرامجهــا والمن
المنخرطة في الأنـشطة المتعلقـة ببنـاء القـدرات اللازمـة لتقيـيم حالـة البيئـة البحريـة، بمـا في ذلـك              

الاقتــصادية، والمؤســسات التمويليــة إلى القائمــة الحــصرية الأوليــة لبنــاء  -الجوانــب الاجتماعيــة 
__________ 

  .، المرفقA/66/189انظر   )٨٥(  
  .، المرفقA/64/347انظر   )٨٦(  
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الإســهام في القائمــة الحــصرية الأوليــة المتعلقــة  القــدرات اللازمــة للتقييمــات، وأن يــدعوها إلى  
  بالفرص والترتيبات المتاحة لبناء القدرات اللازمة للتقييمات؛

 بإنــشاء الفريــق العامــل المخــصص الجــامع للمكتــب مــن أجــل تنفيــذ ترحــب  - ٢٠٥  
مقررات وتوجيهات الفريق العامل خلال فترة ما بين الدورات، من قبيـل تكليـف أعـضاء مـن                  

 الخبراء للعمل على وضع مشروع أو استعراض مشاريع وإقرار الترتيبات المقترحـة مـن               مجموعة
  قبل فريق الخبراء لاستعراض النظراء؛

 دول أعـضاء مـن      ثـلاث ( دولـة عـضو      ١٥ أن يكون المكتب مؤلفا من       تقرر  - ٢٠٦  
مـه في   ، وأن يحدد النصاب القانوني اللازم تـوفره لكـي يـؤدي المكتـب مها              )مجموعة إقليمية  كل

رئـــيس مـــشارك واحـــد وخمـــس دول أعـــضاء علـــى الأقـــل، أي عـــضو واحـــد عـــن كـــل            
  إقليمية؛ مجموعة

 بتنظـيم حلقـات عمـل في أقـرب فرصـة ممكنـة مـن أجـل الإسـهام في                     توصي  - ٢٠٧  
الدورة الأولى مـن العمليـة المنتظمـة، وترحـب بعقـد أولى حلقـات العمـل هـذه في سـانتياغو في                

، وتحيط علما بتقرير حلقة العمل، وتدعو الـدول         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٥ إلى   ١٣الفترة من   
الأخرى إلى استضافة حلقات عمل من هذا القبيل، وتلاحظ مع التقدير في هذا الصدد عـرض                
الصين استضافة حلقة عمل مماثلة خاصة بالبحار الآسيوية الشرقية والجنوبية الشرقية من المقـرر              

وعـرض بلجيكـا استـضافة حلقـة عمـل خاصـة بـشمال              ،  ٢٠١٢فبرايـر   /عقدها في نهايـة شـباط     
  ؛٢٠١٢مارس /المحيط الأطلسي وبحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود في آذار

 إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقـد الاجتمـاع الثالـث للفريـق العامـل                 تطلب  - ٢٠٨  
احـة بـدء الـدورة الأولى     لإت٢٠١٢أبريـل  / نيـسان  ٢٧ إلى   ٢٣المخصص الجـامع في الفتـرة مـن         

للتقيــــيم المتكامــــل العـــــالمي الأول، وأن يقــــدم توصــــيات إلى الجمعيـــــة العامــــة في دورتهـــــا      
  والستين؛ السابعة

 بالأعمال التي تضطلع بها الدول حاليا مـن أجـل وضـع المخطـط               تحيط علما   - ٢٠٩  
 - لـك الجوانـب الاجتماعيـة   المحتمل للتقييم المتكامل العالمي الأول لحالـة البيئـة البحريـة بمـا في ذ            

ــصادية ــل          )٦(الاقت ــق العام ــه كــذلك الفري ــينظر في ــذي س ــو المخطــط ال ــة، وه في صــيغته النهائي
  المخصص الجامع في اجتماعه المقبل؛

 إلى أن العمليـة المنتظمـة، الـتي أنـشئت في إطـار الأمـم المتحـدة، تخـضع           تشير  - ٢١٠  
وليــة محكومــة بالقــانون الــدولي، بمــا في ذلــك  وأنهــا عمليــة حكوميــة دلمــساءلة الجمعيــة العامــة، 

تأخذ في الاعتبار قرارات الجمعية العامـة المتخـذة          الاتفاقية والصكوك الدولية المنطبقة الأخرى،    
  في هذا الصدد؛
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 على أن الدورة الأولى للعملية المنتظمة قد بدأت وأن الموعـد النـهائي              تشدد  - ٢١١  
  ؛٢٠١٤ام لتقديم التقييم المتكامل الأول هو ع

ــة   تلاحــظ  - ٢١٢   ــة المنتظم ــدورة الأولى للعملي ــة الأولى مــن ال -٢٠١٠(  أن المرحل
ستتيح إعداد الأسئلة الرئيسية التي يتعين أن تلقى الإجابـة في التقيـيم المتكامـل الأول،                ) ٢٠١٢

على جميع المستويات الإقليمية، لكفالة قيام علاقة فعالـة بـين العلـم والـسياسة ومـشاركة جميـع                   
ــيين، لا   ــصلحة المعن ــات       أصــحاب الم ــددة للتقييم ــداف مح ــيين، في وضــع أه ــيما الخــبراء المحل س

  ؛نطاقها وتحديد
وبرنامج الأمم المتحـدة للبيئـة       لعلوم المحيطات  اللجنة الحكومية الدولية     دعوت  - ٢١٣  

 للأغذيــة والزراعــة والوكــالات المتخصــصة  المتحــدة الأمــموالمنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة  
المختــصة الأخــرى التابعــة للأمــم المتحــدة، حــسب الاقتــضاء، إلى مواصــلة تقــديم الــدعم الــتقني  

  والعلمي للعملية المنتظمة؛
 إلى أمانة العملية المنتظمة أن تـدعو إلى عقـد اجتمـاع لفريـق الخـبراء،           تطلب  - ٢١٤  

ــق         ــل للفريـ ــاع المقبـ ــاد الاجتمـ ــل انعقـ ــوارد، قبـ ــوافر المـ ــا بتـ ــضاء ورهنـ ــسب الاقتـ ــل حـ العامـ
  الجامع؛ المخصص
الــدعم المقــدم مــن الــشعبة للعمليــة المنتظمــة، وتلاحــظ  تلاحــظ مــع التقــدير  - ٢١٥  

أيــضا مــع التقــدير الــدعم الــتقني واللوجــستي المقــدم مــن برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة واللجنــة   
  الحكومية الدولية لعلوم المحيطات؛

ذ التدابير المناسبة، بحـشد جميـع مـوارد        إلى الأمين العام أن يعجل باتخا      تطلب  - ٢١٦  
الميزانيــة القائمــة والمــوارد الخارجــة عــن الميزانيــة المتاحــة، بوســائل منــها نقــل المــوظفين، لمواصــلة 
تعزيز قدرة الشعبة، وبخاصة مواردها البشرية، التي تعمل بصفتها أمانة العمليـة المنتظمـة، بمـا في        

ة السنتين الحالية والميزانية البرنامجية المقترحـة لفتـرة الـسنتين      ذلك في سياق الميزانية البرنامجية لفتر     
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢

الـصندوق الاسـتئماني للتبرعـات        التبرعـات المقدمـة إلى     تلاحظ مـع التقـدير      - ٢١٧  
بغــرض دعــم الأعمــال المــضطلع بهــا في الــدورة الأولى للعمليــة المنتظمــة الــتي تمتــد لفتــرة خمــس   

ــا الب ــ   ــصندوق،  ســنوات، وتعــرب عــن قلقه ــدول   الغ للمــوارد المحــدودة المتاحــة في ال وتحــث ال
الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة والمنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات      

تقديم مساهمات مالية لهذين الـصندوقين       غير الحكومية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على     
ــالفقرة    ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول٤المــؤرخ  ٦٤/٧١لقــرار  مــن ا١٨٣المنــشأين عمــلا ب

  المنتظمة؛ وتقديم مساهمات أخرى للعملية
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  ثالث عشر
   التعاون الإقليمي

 المنـاطق  مختلـف  في الإقليمـي  المـستوى  علـى  المبادرات من عدد اتخاذ تلاحظ  - ٢١٨  
 المعــني ساعدةالم ـ صــندوق بـه  يــضطلع  بمـا الــسياق هـذا  في علمــا وتحـيط  الاتفاقيــة، تنفيـذ  لتعزيـز 
 في التقنيـة  المـساعدة  خـلال  من طوعا، القيام تيسير إلى تهدف أعمال من الكاريبي البحر بمنطقة
 وتحـيط  الكـاريبي،  البحـر  دول بـين  البحرية الحدود تعيين بشأن مفاوضات بإجراء الأول، المقام
 أنـشأته  لـذي ا الإقليميـة  للمنازعـات  الـسلمية  التسوية :السلام صندوق بوجود أخرى مرة علما

 بحكـم  منها، الغرض رئيسية آليةبوصفه   ٢٠٠٠ عام في الأمريكية الدول لمنظمة العامة الجمعية
ــة المنازعــات نــشوب منــع الواســع، الإقليمــي نطاقهــا ــة الحــدود علــى والمنازعــات الإقليمي  البري

 أن ايمكنــه الــتي الأخــرى والجهــات بالــدول وتهيـب  منــها، المعلقــة المنازعــات وتــسوية والبحريـة 
  ذلك؛ تفعل أن الصندوقين هذين في تساهم

 الجهــود المبذولــة علــى الــصعيد الإقليمــي لتعزيــز تنفيــذ  تلاحــظ مــع التقــدير  - ٢١٩  
الـسلامة والأمـن البحـريين      الاتفاقية والتصدي، بوسائل منها بناء القـدرات، للمـسائل المتعلقـة ب           

 وصون البيئة البحريـة وحفـظ التنـوع    وحفظ الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام وحماية    
  البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة؛

 الــدول والمنظمــات الدوليــة إلى تعزيــز تعاونهــا مــن أجــل حفــظ البيئــة  تــدعو  - ٢٢٠  
البحرية على نحو أفـضل، وترحـب في هـذا الـصدد بمـذكرة التفـاهم لتعزيـز التعـاون المبرمـة بـين            

لجنة مصائد الأسمـاك في شمـال شـرق          و المحيط الأطلسي شرق  مال   حماية البيئة البحرية لش    اتفاقية
   والسلطة الدولية لقاع البحار والمنظمة البحرية الدولية؛المحيط الأطلسي

، مـع التركيـز بـشكل       ٢٠٠٨-٢٠٠٧الـسنة القطبيـة الدوليـة،        بنتائج   تسلم  - ٢٢١  
لمناطق القطبية والـنظم المناخيـة   خاص على المعارف الجديدة المتعلقة بالصلة بين التغير البيئي في ا  

، وتـشجع الـدول والأوسـاط العلميـة علـى تعزيـز تعاونهـا في هـذا الـصدد، وتحـيط علمـا                       العالمية
مونتريـال،    في “مـن المعرفـة إلى العمـل      ”بمؤتمر السنة القطبية الدولية الذي سـيعقد تحـت شـعار            

  ؛٢٠١٢ أبريل/ نيسان٢٧ إلى ٢٢كندا في الفترة من 
عمـل المنـاظر     بالتعاون الإقليمي، وتحيط علما في هـذا الـصدد بإطـار             ترحب  - ٢٢٢  

الطبيعية في المحيط الهادئ الذي يعد مبادرة لتعزيز التعاون بين الدول الـساحلية في منطقـة جـزر                 
  المستدامة؛ البيئة البحرية وتحقيق التنميةفي سبيل تعزيز حفظ المحيط الهادئ 
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ــى     مــع التقــدير المــساعي تلاحــظ  - ٢٢٣   ــدول عل ــها ال ــتي بذلت ــة ال ــة المختلف  التعاوني
المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، وترحب في هذا الصدد بمبادرات من قبيل التقيـيم والإدارة              

  المتكاملين للنظام الإيكولوجي البحري الواسع لخليج المكسيك؛
ــشرين لم  تلاحــظ  - ٢٢٤   ــسة والع ــذكرى الخام ــول ال ــاون في    حل ــسلام والتع ــة ال نطق

  ؛جنوب المحيط الأطلسي
  

 عشر رابع
 البحار وقانون بالمحيطات المتعلقة العضوية باب المفتوحة الرسمية غير الاستشارية العملية

 
 اجتماعهــا فيغــير الرسميــة  الاستــشارية العمليــة أعمــال عــن بــالتقرير ترحـب   - ٢٢٥ 

ــاني عــشر  ــه علــى  )٤(الث ــز في ــة  الإســهام، في ســياق مــؤتمر الأم ــ   الــذي تم التركي م المتحــدة للتنمي
المــستدامة، في تقيــيم التقــدم المحــرز حــتى الآن في تنفيــذ نتــائج مــؤتمرات القمــة الرئيــسية المعنيــة    
ــدة     ــه، وعلـــى التـــصدي للتحـــديات الجديـ ــة المـــستدامة والثغـــرات الـــتي لا تـــزال تتخللـ بالتنميـ

  ؛)٤(والناشئة
د للمناقــشات  بــدور العمليــة الاستــشارية غــير الرسميــة كمنتــدى فري ــ     تقــر  - ٢٢٦  

الشاملة بشأن المسائل المتصلة بالمحيطات وقـانون البحـار، علـى النحـو الـذي يتـسق مـع الإطـار                     
، وبــضرورة زيــادة تعزيــز  ٢١ مــن جــدول أعمــال القــرن  ١٧الــذي تــوفره الاتفاقيــة والفــصل  

  المنظور الخاص بأركان التنمية المستدامة الثلاثة عند بحث المواضيع المختارة؛
غـــير الرسميـــة مـــن أعمـــال  الاستـــشارية العمليـــةاضـــطلعت بـــه   بمـــابترحـــ  - ٢٢٧  

 الـتي  السنوية المناقشة وتعزيز الدول بين التعاونو  التنسيق مستوى رفع في قدمته من إسهام   اوبم
من خلال توجيهها الاهتمـام إلى المـسائل         البحار، وقانون المحيطات بشأن العامة الجمعية تجريها

فعال، وتؤكد التوقيت المناسـب للموضـوع الـذي اخـتير            اهنة على نحو  الرئيسية والاتجاهات الر  
لهذه السنة، وتشجع الدول في هذا الصدد علـى اعتبـار مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة                     

 فرصة للنظر في تدابير ترمـي إلى تنفيـذ الأهـداف والالتزامـات المتفـق عليهـا دوليـا                    ٢٠١٢لعام  
  ؛بحرية ومواردها واستخدامها على نحو مستدامفيما يتعلق بحفظ البيئة ال

ــة الاستــشارية غــير    ترحــب أيــضا  - ٢٢٨   ــة لتحــسين أعمــال العملي  بــالجهود المبذول
الرسميـــة وتركيزهـــا علـــى مواضـــيع محـــددة، وتقـــر في هـــذا الـــصدد بالـــدور الرئيـــسي للعمليـــة  

ب المـصلحة المتعـددين     بين أصحا  الاستشارية غير الرسمية في تكامل المعارف وتبادل الآراء فيما        
فيها المسائل المـستجدة، مـع    والتنسيق فيما بين الوكالات المختصة وزيادة الوعي بالمواضيع، بما        

تعزيز أركان التنمية المستدامة الثلاثة في الوقـت ذاتـه، وتوصـي بـأن تبتكـر العمليـة الاستـشارية                    
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 المواضــيع وأعــضاء أفرقــة غــير الرسميــة عمليــة تتــسم بالــشفافية والموضــوعية والــشمول لاختيــار 
 أثناء المشاورات غير الرسمية بشأن القـرار الـسنوي المتعلـق             العامة الجمعيةييسر عمل    المناقشة بما 

 بالمحيطات وقانون البحار؛

 ، غــير الرسميــةالاستــشارية العمليــة كفــاءة وتحــسين تعزيــز ضــرورة إلى تــشير  - ٢٢٩ 
ــةال الحكوميــة والــبرامج والمنظمــات الــدول وتــشجع  رئيــسي إلى الإرشــادات تقــديم علــى دولي
  غـير الرسميـة    الاستـشارية  للعمليـة  التحـضيري  الاجتمـاع  قبل وبخاصة الغاية، لهذه  تحقيقا العملية

  وأثناء انعقاده؛
ــشير  - ٢٣٠  ــضا ت ــستين       إلى أنأي ــسابعة وال ــا ال ــة ســتجري في دورته ــة العام الجمعي

  غير الرسمية وجدواها؛العملية الاستشارية  استعراضا آخر لمدى فعالية
ــام الأمـــين إلى تطلـــب  - ٢٣١   ــدعو، أن العـ ــا يـ ــرتين وفقـ ــن ٣  و٢ للفقـ ــرار مـ  القـ

 في نيويــورك فيغــير الرسميــة  الاستــشارية للعمليــة الثالــث عــشر الاجتمــاع عقــد إلى ،٥٤/٣٣
 لأداء اللازمـة  التـسهيلات  لـه  يـوفر  وأن ،٢٠١٢ يونيـه /حزيران ١ إلىمايو  / أيار ٢٩ من الفترة
 المعنيـة  خـرى الأ هـات الج مع بالتعاون الدعم، الشعبة له لتوفر اللازمة الترتيبات يضع وأن لهعم
  الاقتضاء؛ سبح العامة، الأمانة في

 الـصندوق  في كافية موارد وجود عدم إزاء  المستمر البالغ قلقها عن تعرب  ‐ ٢٣٢  
 أقـل  وبخاصـة  النامية، نالبلدا مساعدة بغرض ٥٥/٧ القرار بموجب المنشأ للتبرعات الاستئماني
علــــى  الــــساحلية، غــــير الناميــــة والــــدول الناميــــة الــــصغيرة الجزريــــة والــــدول نمــــوا البلــــدان
إضـافية   تبرعـات  تقـديم  علـى  الـدول  وتحث ، غير الرسمية  الاستشارية العملية اجتماعات حضور

 الاستئماني؛ للصندوق

، الاستـشارية  العملية رئيسا يدعوهم الذين النامية البلدان ممثلو يمنح أن تقرر  - ٢٣٣ 
 غـير   الاستـشارية  العمليـة  اجتماعـات  خـلال  عـروض  تقديم إلى بالتشاور مع الحكومات المعنية،   

 بموجـب  المنـشأ  للتبرعـات  الاسـتئماني  الـصندوق  مـن  الأمـوال  بـدفع  يتعلـق  فيما الأولوية الرسمية
 اليـومي  لإقامـة ا بـدل  أيـضا  يـستحقون  وأنهـم  سـفرهم،  تكـاليف  تغطيـة  أجـل  مـن  ٥٥/٧ القرار
 مـن  الوافـدين  المـستحقين  الآخـرين  الممـثلين  جميـع  سـفر  تكاليف تغطية بعد الأموال بتوافر رهنا

 أعلاه؛ ٢٣٢ الفقرة في المذكورة البلدان

ــشير  - ٢٣٤  ــا    ت ــررت بموجــب قراره ــا ق ــأن تركــز  ٦٥/٣٧ إلى أنه ــف ب ــة  أل  العملي
 المحيطـات  عـن  العـام  الأمين تقرير بشأن مداولاتها إجراء عند مناقشتها،  غير الرسمية  الاستشارية

  المتجددة؛ على الطاقات البحرية شرالثالث ع اجتماعها في البحار وقانون
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 عشر خامس
   والتعاون التنسيق
 والـبرامج  والـصناديق  المنظمـات  مـع  وثيـق  بـشكل  العمل على الدول تشجع  - ٢٣٥ 
 الـصلة  ذات الدوليـة  والاتفاقيـات  دةالمتح ـ الأمـم  لمنظومـة   التابعة المتخصصة والوكالات الدولية

 والتعـاون  التنـسيق  تحـسين  أجل من المستجدة الاهتمام مجالات لتحديد خلالها، ومن بالموضوع
  وجه؛ أفضل على المسائل ذهله التصدي وكيفية

ــز التنــسيق والتعــاون،     تــشجع   - ٢٣٦   ــة علــى تعزي ــشأة بموجــب الاتفاقي الهيئــات المن
 لايات كل منها؛حسب الاقتضاء، في الوفاء بو

 الدوليـــة الحكوميـــة المنظمـــات رؤســـاء يطلـــع أن العـــام الأمـــين إلى تطلـــب  - ٢٣٧ 
 المتــصلة الأنــشطة في تــشارك الــتي وبرامجهــا وصــناديقها المتخصــصة المتحــدة الأمــم ووكــالات
 تلقـي  أهميـة  على وتشدد القرار، هذا على الممولة والمؤسسات البحار وقانون المحيطات بشؤون
 المحيطـات  عـن  العـام  الأمـين  تقريـر  في لإدراجهـا  حينـها  فيمن هـذه الجهـات       البناءة اتالملاحظ
 ؛ بالموضوعالصلة ذات والعمليات الاجتماعات في مشاركتهاعلى أهمية و البحار وقانون

 المتخصـصة  المتحـدة  الأمـم  وكالات أمانات به تضطلع الذي بالعمل ترحب  - ٢٣٨ 
 أجـل  مـن  بهـا  الـصلة  ذات والاتفاقيـات  المنظمـات  وأمانـات  عنيـة الم وهيئاتها وصناديقها وبرامجها
 الأمــم شــبكة منــها بطــرق المحيطــات، مــسائل بــشأن الوكــالات بــين والتنــسيق التعــاون تعزيــز

 والمنـاطق  المحيطـات  بمـسائل  يتعلـق  فيمـا  الوكـالات  بـين  التنـسيق  آليةهي  و ،لمحيطاتالمتحدة ل 
  المتحدة؛ الأمم منظومة داخل الساحلية
ــدعو  - ٢٣٩   ــتعراض   تـ ــشتركة إلى اسـ ــيش المـ ــدة التفتـ ــبكة وحـ ــدة  شـ ــم المتحـ  الأمـ

 المتحـدة  الأمم   شبكةوتقديم تقريرها إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيه، وتطلب إلى           لمحيطات  ل
أن تقدم إلى الجمعية العامة مـشروع الاختـصاصات الـتي يـستند إليهـا عملـها لكـي            لمحيطات  ل

ــة اســتعراض ولايتــها وتعزيــز الــشفافية في أنــشطتها   تنظــر فيــه في دورتهــا الــسابعة   والــستين بغي
 وإبلاغ الدول الأعضاء عنها؛

 الــدول إطــلاع في لمحيطــاتالأمــم المتحــدة ل شــبكة اســتمرار علــى تــشجع  - ٢٤٠ 
 المقترحـة  بالمـشاركة  يتعلـق   ما وبخاصة ،ومبادرات أولويات منلديها   يستجد  ما على الأعضاء

  الشبكة؛ هذه في
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 عشر سادس
 البحار وقانون المحيطات شؤون شعبة أنشطة

 
 المحيطــات عــن الــشامل الــسنوي لتقريــرل العــام للأمــين تقــديرها عــن تعــرب  - ٢٤١ 
 تجـسد  والـتي  الـشعبة  بهـا  تقـوم  الـتي  الأخـرى  الأنشطة وعلى الشعبة أعدته الذي البحار وقانون
 ؛الأعضاء للدواإلى  الشعبة تقدمها التي للمساعدة الرفيع المستوى

للمـرة   للمحيطـات  عالميال يوم بال  المتحدة الأمماحتفال   تلاحظ مع الارتياح    - ٢٤٢  
ــة في  ــران ٨الثالث ــه /حزي ــشعبة لتنظــيم    ٢٠١١يوني ــها ال ــالجهود الــتي بذلت ــوه مــع التقــدير ب ، وتن

الاحتفال بهـذا اليـوم، وتـدعو الـشعبة إلى مواصـلة تعزيـز وتيـسير التعـاون الـدولي بـشأن قـانون                        
سـياق الاحتفـال مـستقبلا بـاليوم العـالمي للمحيطـات ومـن خـلال                 لبحار وشؤون المحيطات في   ا

مشاركتها في المناسبات الأخرى مثل المعرض العالمي الذي سيقام في إيوسـو، جمهوريـة كوريـا                
  ؛٢٠١٢ في عام

 الموكلـة  والمهـام  بالمـسؤوليات  الاضـطلاع  يواصل أن العام الأمين إلى تطلب  - ٢٤٣ 
 القــراران فيهــا  بمــا،المتخــذة في هــذا الــصدد العامــة الجمعيــة قــرارات وبموجــب الاتفاقيــة في إليــه
 في بأنـشطتها  تـضطلع  لكـي  للـشعبة  المناسـبة  المـوارد  تخـصيص  يكفل وأن ،٥٢/٢٦  و ٤٩/٢٨
  للمنظمة؛ المعتمدة الميزانية إطار

ع بهــا  إلى الأمــين العــام أن يواصــل أنــشطة النــشر الــتي تــضطل   تطلــب أيــضا  - ٢٤٤  
ــانون البحــار     ــا ق ــشر بيبليوغرافي ــشعبة، ولا ســيما مــن خــلال ن ــشرة  : ال ــارة، ون ــا مخت بيبلوغرافي

  البحار؛ قانون
  عشر سابع

    الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية
 أن تكرس جلسات عامة مـدتها يومـان في دورتهـا الـسابعة والـستين في                 تقرر  - ٢٤٥  

 “المحيطـات وقـانون البحـار     ” للنظر في البنـد المعنـون        ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١١  و ١٠
وإقامة احتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية يشمل اعترافا خاصـا              
بالدور الحاسم الذي أداه سفير مالطة أرفيـد بـاردو ولا سـيما الكلمـة الاستـشرافية الـتي ألقاهـا                     

معية العامة والتي أفضت إلى اعتماد الاتفاقية، وتشجع الدول الأعـضاء والمـراقبين علـى               أمام الج 
  أن يمثلوا على أعلى مستوى ممكن؛

 الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الاحتفال بالـذكرى الـسنوية الـثلاثين             تدعو  - ٢٤٦  
  لفتح باب التوقيع على الاتفاقية في اجتماعها الثاني والعشرين؛
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 بقــرار الــسلطة الدوليــة لقــاع البحــار بــأن تــدعو إلى عقــد اجتمــاع   ترحــب  - ٢٤٧  
ــتح بــاب التوقيــع           ــسنوية الــثلاثين لف ــال بالــذكرى ال ــة عــشرة للاحتف خــاص في دورتهــا الثامن

  تفاقية؛الا على
 إلى الأمين العـام أن يـنظم، حـسب الاقتـضاء، أنـشطة بهـذه المناسـبة،                  تطلب  - ٢٤٨  

 المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة   وتــدعو الــدول ووكــالات الأمــم 
 المتبعـة في    إلى القيـام، وفقـا للممارسـات      والمنظمات غـبر الحكوميـة وغيرهـا مـن الهيئـات المعنيـة              
  الأمم المتحدة وحسب الاقتضاء، بدعم تلك الأنشطة؛

  
 ثامن عشر
 العامة للجمعية والستونالسابعة  الدورة

 
 دورتهـا  في العامـة  الجمعيـة  فيـه  لتنظـر  تقريـرا  يعـد  أن العـام  لأمينا إلى تطلب  - ٢٤٩ 
 في  بمــاالبحــار، وقــانون المحيطــات بــشؤون المتــصلة والمــسائل التطــورات عــن والــستين،الــسابعة 
ــذ ذلــك ــا القــرار، هــذا تنفي ــيح وأن ،٥٤/٣٣  و٥٢/٢٦  و٤٩/٢٨ للقــرارات وفق ــ يت  رعالف
 للعمليــة الثالــث عــشر الاجتمــاع اهتمــام محــور بالموضــوع مــن التقريــر الــذي ســيكون  المتعلــق

 أســابيع بــستةغــير الرسميــة  الاستــشارية العمليــة اجتمــاع انعقــاد قبــلغــير الرسميــة  الاستــشارية
 الأقل؛ على

ــشدد  - ٢٥٠  ــى ت ــدور عل ــر الحاســم ال ــام الأمــين لتقري ــسنوي الع ــذي ال ــضمن ال  يت
 المتخصـــصة ووكالاتهـــا لمنظمـــةا وعمـــل الاتفاقيـــة بتنفيـــذ المتعلقـــة التطـــورات عـــن معلومـــات

 العــالمي الــصعيدين علــى البحــار وقــانون المحيطــات شــؤون ميــدان في الأخــرى والمؤســسات
ــة لنظــر الــلازم الأســاس لــذلك نتيجــة يــشكل والــذي والإقليمــي  التطــورات في العامــة الجمعي
ــشؤون المتعلقــة ــانون المحيطــات ب ــةا المؤســسـة باعتبارهـــا ســنويا، واستعراضــها البحــار وق  لعالمي
 الاستعراض؛ هذا بإجــراء المختصة

 الـدول  إلى أيضا سيقدم أعلاه ٢٤٩ الفقرة في إليه المشار التقرير أن تلاحظ  - ٢٥١ 
 أثـيرت  الـتي  العـام  الطـابع  ذات بالمـسائل  يتعلـق  فيمـا  الاتفاقيـة  مـن  ٣١٩ بالمادة عملا الأطراف
 الاتفاقية؛ بخصوص

ــضا تلاحــظ  - ٢٥٢  ــة أي ــاءة تحــسين مواصــلة في الرغب ــشاورات  كف ــة غــيرالم  الرسمي
وتعزيـز فعاليـة     البحـار  وقـانون  المحيطـات  بـشأن  الذي يتخـذ سـنويا     العامة الجمعية بقرار المتعلقة

 بــشأن الرسميــة غـير  المــشاورات لفتـرة  الأقــصى الحــدلا يتجـاوز  أ وتقــرر ،مـشاركة الوفــود فيهـا  
 الوقـت  من متسع للشعبة يتاح بحيث المشاورات مواعيد تحدد وأن إجمالا ذلك القرار أسبوعين  
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 موعـد  قربأ في تقدم، أن إلى الدول وتدعو أعلاه، ٢٤٩ الفقرة في إليه المشار التقرير لإصدار
  القرار؛ في لإدراجها نصوص مقترحات الرسمية غير المشاورات منسق إلى ممكن،

البنـد    والـستين الـسابعة    لـدورتها  المؤقـت  الأعمـال  جـدول  في تدرج أن تقرر  - ٢٥٣  
  .“البحار المحيطات وقانون”المعنون 
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  مرفق
توصيات الفريق العامل المخـصص غـير الرسمـي المفتـوح العـضوية المعـني بدراسـة                     

المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه بطريقـة مـستدامة              
  الوطنية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية 

      
يوصي الفريق العامل المخـصص غـير الرسمـي المفتـوح العـضوية، علـى إثـر اجتماعـه في                      - ١

 مــن قــرار الجمعيــة ١٦٣ وفقــا للفقــرة ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣مــايو إلى / أيــار٣١الفتــرة مــن 
  : ألف، بما يلي٦٥/٣٧العامة 

طـار القـانوني    قيام الجمعيـة العامـة بمباشـرة عمليـة تـستهدف كفالـة معالجـة الإ                 )أ(  
ستدام في المنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الولايـة            الملحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه      

الوطنية معالجـة فعالـة لهـاتين المـسألتين عـن طريـق الوقـوف علـى الثغـرات وسـبل المـضي قـدما،                  
قيــة بطــرق منــها تنفيــذ الــصكوك القائمــة واحتمــال وضــع اتفــاق متعــدد الأطــراف في إطــار اتفا

  الأمم المتحدة لقانون البحار؛
ــذ ت  )ب(   ــالج ه ــة  الهع ــتخدامه     عملي ــوجي البحــري واس ــوع البيول ــظ التن ــسألة حف م

سـيما المـوارد الجينيـة البحريـة، في          ستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنيـة، ولا         الم
ن قبيــل أدوات الإدارة مجملــها وككــل، بمــا يــشمل المــسائل المتعلقــة بتقاســم المنــافع، وتــدابير م ــ

 ،المستندة إلى المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحميـة، وتقييمـات الأثـر البيئـي، وبنـاء القـدرات                  
  ؛ـةونقل التكنولوجيا البحري

في شـكل   ‘ ٢’ علـى صـعيد الفريـق العامـل القـائم و          ‘ ١’: تجرى هـذه العمليـة      )ج(  
ــدورات ترمــي إلى تحــسين فهــم     ــا بــين ال ــسية   حلقــات عمــل لم ــضاح المــسائل الرئي  المــسائل وإي

  كإسهام في عمل الفريق العام؛
استعراض ولايـة الفريـق العامـل وتعديلـها عنـد الاقتـضاء مـن أجـل اضـطلاعه                     )د(  

  بالمهام المسندة إليه في هذه التوصيات؛
 مـن   ٢٠١٢توجيه طلب إلى الأمين العام لعقد اجتماع للفريق العامل في عام              )هـ(  

تقدم في جميع المـسائل قيـد دراسـة الفريـق العامـل، وتقـديم توصـيات إلى الجمعيـة                    أجل إحراز ال  
  .العامة في دورتها السابعة والستين

 
  

  .، المرفق الأولA/66/119  )أ(  


	الدورة السادسة والستون
	البند 76 (أ) من جدول الأعمال
	المحيطات وقانون البحار: المحيطات وقانون البحار
	أيسلندا، البرازيل، بولندا، ترينيداد وتوباغو، سنغافورة، قبرص، النرويج، نيوزيلندا، الهند، اليابان: مشروع قرار

	المحيطات وقانون البحار
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها السنوية المتعلقة بقانون البحار وبالمحيطات وقانون البحار، ومن بينها القرار 65/37 ألف المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 والقرار 65/37 باء المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2011، وإلى القرارات الأخرى التي لها أهميتها فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (”الاتفاقية“)()،
	وقد نظرت في تقرير الأمين العام() وتوصيات الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية المعني بدراسة المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (”الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية“)() والتقارير عن الأعمال المضطلع بها في إطار عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار (”العملية الاستشارية غير الرسمية“) في اجتماعها الثاني عشر() وعن الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية() وعن أعمال الفريق العامل المخصص الجامع المعني بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالــة البيئــة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية (”العملية المنتظمة“)()،
	وإذ تلاحظ بارتياح الحلول المرتقب للذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية في 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 في مونتيغو باي، جامايكا، وإذ تسلم بأن الاتفاقية تسهم بشكل كبير في تعزيز السلام والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين الأمم كافة وفقا لمبادئ العدالة والمساواة في الحقوق، وفي العمل على تقدم شعوب العالم قاطبة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
	وإذ تشدد على الطابع العالمي والموحد للاتفاقية، وإذ تعيد تأكيد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها تتسم بأهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على طابعها الموحد، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21()،
	وإذ تسلم بأهمية مساهمة التنمية المستدامة وإدارة موارد المحيطات والبحار واستخداماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية()،
	وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل باتباع نهج متكامل متعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات، وإذ تعيد تأكيد ضرورة تحسين التعاون والتنسيق على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، وفقا للاتفاقية، لدعم وتكملة الجهود التي تبذلها كل دولة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والتقيد بها والإدارة المتكاملة للمحيطات والبحار وتنميتها المستدامة،
	وإذ تكرر تأكيد الضرورة الملحة للتعاون، بطرق من بينها بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية بما يكفل لجميع الدول، ولا سيما البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، القدرة على تنفيذ الاتفاقية والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار والمشاركة الكاملة في المنتديات والعمليات العالمية والإقليمية التي تعالج المسائل المتصلة بالمحيطات وقانون البحار،
	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز قدرة المنظمات الدولية المختصة على الإسهام، على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي، من خلال برامج التعاون مع الحكومات، في تنمية القدرات الوطنية في مجال العلوم البحرية والإدارة المستدامة للمحيطات ومواردها،
	وإذ تشير إلى أن العلوم البحرية، بتحسينها للمعارف من خلال جهود البحث المستمرة وتقييم نتائج الرصد وتطبيق هذه المعارف على الإدارة وصنع القرار، مهمة في القضاء على الفقر والإسهام في الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة والموارد البحرية في العالم والمساعدة على فهم الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها والتصدي لها وتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
	وإذ تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء الآثار الضارة الخطيرة التي تتعرض لها البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري، وبخاصة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة وبنيتها المادية والأحيائية، بما فيها الشعاب المرجانية وموائل المياه الباردة والمنافث الحرارية المائية والجبال البحرية، بسبب أنشطة بشرية معينة،
	وإذ تشدد على ضرورة إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئيا،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يخلفه التغيير والتدمير الماديان للموائل البحرية من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ضارة قد تسببها الأنشطة العمرانية البرية والساحلية، وبخاصة أنشطة استصلاح الأراضي التي تنفذ بطريقة تضر بالبيئة البحرية،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها الشديد إزاء الأضرار التي تلحق حاليا بالبيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري والأضرار التي من المتوقع أن تلحق بهما بفعل تغير المناخ، وإذ تشدد على ضرورة التعجيل بالتصدي لهذه المسألة،
	وإذ تعرب عن قلقها من أن تغير المناخ لا يزال يزيد من حدة ابيضاض المرجان وانتشاره في مختلف أنحاء البحار الاستوائية ويضعف قدرة الشعاب على تحمل تحمض المحيطات، مما يمكن أن يلحق بالكائنات البحرية، وبخاصة المرجانيات، آثارا سلبية خطيرة لا يمكن تداركها، وعلى تحمل ضغوط أخرى، من بينها الصيد المفرط والتلوث،
	وإذ تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء قلة منعة البيئة وهشاشة النظم الإيكولوجية في المناطق القطبية، بما فيها المحيط المتجمد الشمالي وقلنسوته الجليدية، المعرضين على وجه الخصوص للأضرار المتوقع أن يستتبعها تغير المناخ،
	وإذ تسلم بضرورة اتباع نهج أكثر تكاملا ومراعاة للنظم الإيكولوجية ومواصلة دراسة وتعزيز تدابير ترمي إلى تكثيف التعاون والتنسيق والتضافر فيما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة خارج المناطق الخاضعة للولاية الوطنية،
	وإذ تسلم أيضا بأنه يمكن تعزيز الاستفادة من الاتفاقية عن طريق التعاون الدولي والمساعدة التقنية وتطوير المعارف العلمية والتمويل وبناء القدرات،
	وإذ تسلم كذلك بأن الدراسات الاستقصائية الهيدروغرافية والخرائط الملاحية لها دور حيوي في تأمين سلامة الملاحة وحماية الأرواح في البحر وحماية البيئة، بما في ذلك حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، والنواحي الاقتصادية لقطاع النقل البحري في العالم، وإذ تشجع على بذل المزيد من الجهود من أجل الاستعانة بالوسائل الإلكترونية في وضع الخرائط التي لا تعزز بشكل كبير سلامة الملاحة وإدارة حركة السفن فحسب، بل تتيح أيضا بيانات ومعلومات يمكن الاستعانة بها في الأنشطة المستدامة المتعلقة بمصائد الأسماك وفي أوجه استخدام قطاعات أخرى للبيئة البحرية وفي تعيين الحدود البحرية وحماية البيئة، وإذ تلاحظ بدء نفاذ التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر لعام 1974 والتي تتعلق بمقتضيات تجهيز السفن المبحرة في رحلات دولية بنظام إلكتروني لعرض الخرائط والمعلومات،
	وإذ تسلم بما لعوامات جمع البيانات المتعلقة بالمحيطات التي تنصب وتشغل وفقا للقانون الدولي من أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح عن طريق التنبؤ بهبوب العواصف وبأمواج تسونامي وفي تحسين الإلمام بالطقس والمناخ والنظم الإيكولوجية، وإذ تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء الأضرار التي تلحق عن قصد وعن غير قصد بتلك العوامات، 
	وإذ تشدد على أن التراث الأثري والثقافي والتاريخي المغمور تحت سطح الماء، بما في ذلك حطام السفن والزوارق الغارقة، ينطوي على معلومات أساسية عن تاريخ البشرية وأن هذا التراث مورد ينبغي حمايته والمحافظة عليه،
	وإذ تلاحظ مع القلق استمرار مشكلة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المرتكبة في البحر، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، والأخطار التي تهدد السلامة والأمن البحريين، ومن بينها القرصنة والسطو المسلح في البحر والتهريب والأعمال الإرهابية ضد السفن والمنشآت المقامة على المياه الساحلية والمصالح البحرية الأخرى، وإذ تلاحظ مع الأسف ما يقع من خسائر في الأرواح وما يلحق بالتجارة الدولية والأمن في مجال الطاقة والاقتصاد العالمي من أضرار نتيجة لتلك الأنشطة،
	وإذ تسلم بأن كابلات الألياف الضوئية المغمورة تنقل معظم البيانات والاتصالات في العالم وتكتسي بالتالي أهمية حيوية للاقتصاد العالمي والأمن الوطني لجميع الدول، وإذ تدرك أن هذه الكابلات عرضة لأضرار مقصودة أو عرضية من جراء أنشطة النقل البحري وغيرها من الأنشطة وأن من المهم صيانة تلك الكابلات وترميمها، وإذ تلاحظ أن الدول أطلعت على هذه الأمور في إطار حلقات عمل وحلقات دراسية مختلفة، وإذ تعي ضرورة أن تعتمد الدول قوانين وأنظمة وطنية لحماية الكابلات المغمورة لجعل الإضرار بها عمدا أو الإضرار بها نتيجة إهمال جرمي جريمتين يعاقب عليهما،
	وإذ تلاحظ أهمية تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، وأن من المصلحة الأعم للمجتمع الدولي أن تقوم الدول الساحلية التي لديها جرف قاري على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري بتقديم معلومات عن الحدود الخارجية لجرفها القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري إلى لجنة حدود الجرف القاري (”اللجنة“)، وإذ ترحب بتقديم عدد كبير من الدول الأطراف تقارير إلى اللجنة عن الحدود الخارجية لجرفها القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري وبمواصلة اللجنة الاضطلاع بدورها بما يشمل تقديم توصيات إلى الدول الساحلية وبإتاحة ملخصات هذه التوصيات للجميع()،
	وإذ تلاحظ أيضا أن كثيرا من الدول الأطراف الساحلية قدمت معلومات أولية تبين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، على النحو المنصوص عليه في مقرر الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في الاتفاقية بشأن عبء عمل اللجنة وقدرة الدول، ولا سيما الدول النامية، على الوفاء بمقتضيات المادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية، وفي المقرر الوارد في الفقرة (أ) من الوثيقة SPLOS/72()،
	وإذ تلاحظ كذلك أن بعض الدول الساحلية قد تظل تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير وتقديمها إلى اللجنة،
	وإذ تلاحظ أنه يمكن للبلدان النامية أن تطلب المساعدة المالية والتقنية للاضطلاع بالأنشطة المتصلة بإعداد التقارير وتقديمها إلى اللجنة، بطرق منها طلب المساعدة من الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب القرار 55/7 المؤرخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 بغرض تيسير إعداد الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، للتقارير التي تقدم إلى اللجنة والامتثال للمادة 76 من الاتفاقية، وطلب أشكال المساعدة الدولية الأخرى المتاحة،
	وإذ تقر بأهمية الدور الذي يؤديه الصندوقان الاستئمانيان المنشآن بموجب القرار 55/7 لتيسير مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية في اجتماعات اللجنة والوفاء بمقتضيات المادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية، وإذ تلاحظ في الوقت نفسه مع التقدير التبرعات التي قدمت إليهما مؤخرا،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية الأعمال التي تقوم بها اللجنة بالنسبة للدول الساحلية والمجتمع الدولي،
	وإذ تسلم بعبء العمل الكبير الواقع على عاتق اللجنة نظرا للعدد الكبير من التقارير التي تلقتها بالفعل وعدد التقارير التي لم ترد بعد، مما يفرض أعباء وتحديات إضافية على أعضائها وعلى الأمانة التي يوفرها الأمين العام للأمم المتحدة من خلال شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة (”الشعبة“)، وإذ تنوه بالمقرر المتخذ في الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف بشأن عبء عمل اللجنة()،
	وإذ تلاحظ مع القلق الجدول الزمني المتوقع لعمل اللجنة للنظر في التقارير التي وردت بالفعل والتقارير التي لم ترد بعد() والآثار المترتبة في هذا الصدد على مدة دورات اللجنة واجتماعات لجانها الفرعية،
	وإذ تسلم بالتفاوت الكبير بين الدول والصعوبات الكبيرة التي تواجهها نتيجة للجدول الزمني المتوقع، بما في ذلك ما يتعلق بالاحتفاظ بالخبرة الفنية، حينما تكون الفترة الفاصلة بين إعداد التقارير ونظر اللجنة فيها طويلة،
	وإذ تسلم أيضا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة قدرة اللجنة على الاضطلاع بمهامها بموجب الاتفاقية بسرعة وكفاءة وفعالية والمحافظة على مستواها الرفيع من حيث الجودة والخبرة الفنية،
	وإذ تشير إلى ما قررته، في القرارين 57/141 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2002 و 58/240 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، من إنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية القائمة، حسبما أوصى به مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة()، وإذ تلاحظ ضرورة التعاون بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية،
	وإذ تشير أيضا إلى ما قررته في الفقرات 202 و 203 و 209 من القرار 65/37 ألف بشأن العملية المنتظمة التي أنشئت في إطار الأمم المتحدة والتي تخضع لمساءلة الجمعية العامة،
	وإذ تشير كذلك إلى أن شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية قد عينت جهة تتولى تقديم الدعم بأعمال الأمانة إلى العملية المنتظمة، بما في ذلك ما أنشئ من مؤسساتها،
	وإذ تسلم بأهمية وإسهام الأعمال التي جرى الاضطلاع بها في إطار العملية الاستشارية غير الرسمية التي أنشئت بموجب القرار 54/33 المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 في تيسير الاستعراض السنوي الذي تجريه الجمعية العامة للتطورات في شؤون المحيطات،
	وإذ تلاحظ المسؤوليات التي يضطلع بها الأمين العام بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما القرارات 49/28 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 52/26 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 و 54/33 و 65/37 ألف و 65/37 باء، وإذ تلاحظ في هذا السياق الزيادة الكبيرة في أنشطة الشعبة، وبخاصة في ضوء تزايد عدد الطلبات الموجهة إلى الشعبة التماسا لنواتج إضافية ولتوفير خدمات للاجتماعات وتزايد أنشطتها في مجال بناء القدرات وضرورة تعزيز الدعم والمساعدة المقدمين إلى اللجنة ودور الشعبة في مجال التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية الأعمال التي تضطلع بها السلطة الدولية لقاع البحار (”السلطة“) وفقا للاتفاقية والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 (”الاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر“)()،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد أهمية الأعمال التي تضطلع بها المحكمة الدولية لقانون البحار (”المحكمة“) وفقا للاتفاقية،
	أولا
	تنفيذ الاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة بالموضوع
	1 - تعيد تأكيد قراراتها السنوية المتعلقة بقانون البحار وبالمحيطات وقانون البحار، بما في ذلك القراران 65/37 ألف و 65/37 باء، والقرارات الأخرى التي لها أهميتها فيما يتعلق بالاتفاقية(1)؛
	2 - تعيد أيضا تأكيد الطابع الموحد للاتفاقية والأهمية البالغة التي يكتسيها الحفاظ عليه؛
	3 - تهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية وفي الاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر(14) أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
	4 - تهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاق المتعلق بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 المتعلقة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (”اتفاق الأرصدة السمكية“)()، أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
	5 - تهيب بالدول أن توائم تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية ومع الاتفاقات والصكوك ذات الصلة بالموضوع عند الاقتضاء، وأن تكفل التطبيق المتسق لتلك الأحكام، وأن تكفل أيضا ألا يكون الغرض من أي إعلانات أو بيانات صدرت أو تصدر عنها عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية عند تطبيقها على الدولة المعنية، وأن تسحب أي إعلانات أو بيانات من هذا القبيل؛
	6 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تودع بعد لدى الأمين العام الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية أن تفعل ذلك، علما أنه يفضل الاستعانة لدى القيام بذلك بالمتعارف عليه من نقاط الإسناد الجيوديسية وبأحدثها؛
	7 - تحث جميع الدول على التعاون، مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وحفظ الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يتم العثور عليها في البحار، وفقا للاتفاقية، وتهيب بالدول أن تعمل سويا من أجل التصدي للتحديات واغتنام الفرص المختلفة مثل إقامة العلاقة المناسبة بين قانون الانتشال والإدارة والحفظ العلميين للتراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء وزيادة القدرات التكنولوجية على كشف المواقع المغمورة تحت سطح الماء وما تتعرض له من أعمال نهب وما يجري فيها من أنشطة سياحية متزايدة والوصول إلى تلك المواقع؛
	8 - تلاحظ القيام مؤخرا بإيداع صكوك التصديق على الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء لعام 2001() وصكوك القبول بها، وتهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في تلك الاتفاقية أن تنظر في القيام بذلك، وتلاحظ بشكل خاص القواعد المرفقة بالاتفاقية التي تتناول العلاقة بين قانون الانتشال والمبادئ العلمية لإدارة وحفظ وحماية التراث الثقافي المغمور تحت سطح الماء فيما بين الأطراف ورعاياها والسفن التي ترفع علمها؛
	ثانيا
	بناء القدرات
	9 - تشدد على أن بناء القدرات أمر أساسي لكفالة قدرة الدول، وبخاصة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، على التنفيذ التام للاتفاقية والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار والمشاركة الكاملة في المنتديات العالمية والإقليمية المعنية بشؤون المحيطات وقانون البحار؛
	10 - تشدد أيضا على ضرورة التعاون الدولي من أجل بناء القدرات، بما في ذلك التعاون بين القطاعات، على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، للقيام، بوجه خاص، بسد الثغرات في مجال بناء القدرات في شؤون المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك في ميدان العلوم البحرية؛
	11 - تدعو إلى أن تراعي مبادرات بناء القدرات احتياجات البلدان النامية، وتهيب بالدول والمنظمات الدولية والوكالات المانحة بذل الجهود لكفالة استدامة تلك المبادرات؛
	12 - تهيب بالوكالات المانحة والمؤسسات المالية الدولية أن تبقي برامجها قيد الاستعراض المنتظم لضمان أن تتوافر لدى جميع الدول، ولا سيما الدول النامية، المهارات الاقتصادية والقانونية والملاحية والعلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاقية وتحقيق أهداف هذا القرار وتحقيق التنمية المستدامة للمحيطات والبحار على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تراعي عند قيامها بذلك مصالح واحتياجات الدول النامية غير الساحلية؛
	13 - تشجع على تكثيف الجهود لبناء قدرات البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، لتحسين الخدمات الهيدروغرافية ووضع الخرائط الملاحية، بما في ذلك الخرائط الإلكترونية، وتعبئة الموارد وبناء القدرات بدعم من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
	14 - تهيب بالدول والمؤسسات المالية الدولية أن تواصل، بطرق من بينها برامج التعاون الثنائية والإقليمية والعالمية والشراكات التقنية، تعزيز أنشطة بناء القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلمية البحرية، بوسائل منها تدريب الأفراد للحصول على المهارات اللازمة وتطويرها وتوفير المعدات والمرافق والسفن اللازمة ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا؛
	15 - تهيب أيضا بالدول والمؤسسات المالية الدولية أن تعزز، بطرق من بينها برامج التعاون الثنائية والإقليمية والعالمية والشراكات التقنية، أنشطة بناء القدرات في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتطوير إدارتها البحرية والأطر القانونية المناسبة لإنشاء أو تعزيز الهياكل الأساسية والقدرات في مجالي التشريع والإنفاذ اللازمة للنهوض بالتقيد الفعال بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والوفاء بهذه المسؤوليات وإنفاذها؛
	16 - تشدد على ضرورة التركيز على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب كوسيلة إضافية لبناء القدرات وكآلية تعاون لزيادة تمكين البلدان من تحديد الأولويات والاحتياجات الخاصة بها؛
	17 - تقر بأهمية العمل الذي يقوم به معهد القانون البحري الدولي التابع للمنظمة البحرية الدولية بوصفه مركز تعليم وتدريب للمستشارين القانونيين الحكوميين من الدول النامية في المقام الأول، وتؤكد دوره الفعال في بناء القدرات في مجال القانون الدولي، وتحث الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية على تقديم تبرعات مالية لميزانية المعهد؛
	18 - تقر أيضا بأهمية الجامعة البحرية العالمية التابعة للمنظمة البحرية الدولية بوصفها مركزا للتعليم والبحوث البحرية، وتؤكد دورها الفعال في بناء القدرات في ميادين النقل والسياسات والتنظيم والإدارة والسلامة والأمن وحماية البيئة في المجال البحري، ودورها في تبادل المعارف ونقلها على الصعيد الدولي، وتحث الدول والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الأخرى على تقديم تبرعات مالية للجامعة؛
	19 - ترحب بأنشطة بناء القدرات المضطلع بها حاليا من أجل تلبية احتياجات الدول النامية في مجال الأمن والسلامة البحريين وحماية بيئتها البحرية، وتشجع الدول والمؤسسات المالية الدولية على توفير تمويل إضافي لبرامج بناء القدرات، لأغراض منها نقل التكنولوجيا، عن طريق جهات منها المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المختصة؛
	20 - تقر بالضرورة الملحة لأن تقدم المنظمات الدولية والجهات المانحة المعنية مساعدة مستدامة في مجال بناء القدرات، بما في ذلك المساعدة المالية والتقنية، إلى الدول النامية بهدف زيادة تعزيز قدرتها على اتخاذ تدابير فعالة تصديا للأنشطة الإجرامية الدولية في البحر بأوجهها المتعددة بما يتماشى مع الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها()؛
	21 - تقر أيضا بضرورة بناء قدرات الدول النامية على التوعية بتحسين الممارسات في إدارة النفايات ودعم تطبيقها، مع ملاحظة مدى تأثر الدول الجزرية الصغيرة النامية بشكل خاص بالتلوث البحري من المصادر البرية والحطام البحري؛
	22 - تقر كذلك بأهمية تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية الساحلية، في تنفيذ الاتفاقية، وتحث الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على تقديم تبرعات مالية أو غيرها من التبرعات للصندوقين الاستئمانيين المنشأين لهذا الغرض، على النحو المشار إليه في القرارات 55/7 و 57/141 و 64/71 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2009؛
	23 - تسلم بأهمية بناء القدرات بالنسبة للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، من أجل حماية البيئة البحرية وحفظ الموارد البحرية واستخدامها بطريقة مستدامة؛
	24 - تقر بأن تشجيع النقل الطوعي للتكنولوجيا يعد جانبا أساسيا من جوانب بناء القدرات في ميدان العلوم البحرية؛
	25 - تشجع الدول على استخدام المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية التي أقرتها جمعية اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورتها الثانية والعشرين في عام 2003()، وتذكر بالدور الهام الذي تقوم به أمانة تلك اللجنة في تنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية والتشجيع على الأخذ بها؛
	26 - تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الشعبة لجمع المعلومات بشأن مبادرات بناء القدرات، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل القيام بانتظام بتحديث المعلومات التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والوكالات المانحة وإدراجها في تقريره السنوي الذي يقدمه إلى الجمعية العامة، وتدعو الدول والمنظمات الدولية والوكالات المانحة إلى تقديم تلك المعلومات إلى الأمين العام لهذا الغرض، وتطلب إلى الشعبة نشر المعلومات المتعلقة بمبادرات بناء القدرات الواردة في التقرير السنوي للأمين العام في موقعها على الإنترنت بحيث يسهل الاطلاع عليها ويتيسر إقران الاحتياجات في مجال بناء القدرات بما هو متاح من فرص؛
	27 - تهيب بالدول أن تواصل تقديم المساعدة للدول النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، على صعيد ثنائي وعلى صعيد متعدد الأطراف إذا اقتضى الحال، في إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة فيما يتعلق بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، بما في ذلك تقييم طبيعة الجرف القاري للدولة الساحلية ومداه، وتذكر بأن الدول الساحلية يمكنها أن تقدم إلى اللجنة طلبات التماس المشورة العلمية والتقنية أثناء إعداد البيانات التي ستدرجها في تقاريرها، وفقا للمادة 3 من المرفق الثاني للاتفاقية؛
	28 - تهيب بالشعبة أن تواصل نشر معلومات عن الإجراءات التي لها أهميتها فيما يتصل بالصندوق الاستئماني المنشأ بغرض تيسير إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، وأن تواصل حوارها مع الجهات التي يحتمل أن تستفيد من ذلك بهدف توفير الدعم المالي للبلدان النامية للقيام بالأنشطة الكفيلة بتيسير تقديم تقاريرها وفقا لمقتضيات المادة 76 من الاتفاقية وللنظام الداخلي() والمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة()؛
	29 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، دعم الأنشطة التدريبية وغيرها من الأنشطة لمساعدة الدول النامية في إعداد التقارير وتقديمها إلى اللجنة؛
	30 - تلاحظ مع التقدير إسهام الشعبة في أنشطة بناء القدرات على المستويين الوطني والإقليمي؛
	31 - تدعو الدول الأعضاء وغيرها من الجهات التي بوسعها دعم أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها الشعبة، بما فيها على وجه الخصوص أنشطة التدريب وغيرها من الأنشطة الرامية إلى مساعدة الدول النامية على إعداد التقارير التي تقدمها إلى اللجنة، إلى القيام بذلك، وتدعو أيضا الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بوسعها تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام لصالح مكتب الشؤون القانونية دعما لتعزيز القانون الدولي إلى القيام بذلك، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والجهات الأخرى التي قدمت تبرعات؛
	32 - تقر مع التقدير بالإسهام الهام الذي تقدمه زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار لبناء قدرات البلدان النامية وتعزيز قانون البحار، وتلاحظ أنه أمكن منح الجائزة الرابعة والعشرين في عام 2011 بفضل المساهمة السخية للدول الأعضاء، وتلاحظ كذلك أن الرصيد المتبقي في صندوق الزمالة لا يزال مستواه متدنيا جدا، وتكرر الإعراب بالتالي عن قلقها البالغ إزاء استمرار نقص الموارد وتناشد بإلحاح الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بإمكانها المساهمة بسخاء في مواصلة تطوير الزمالة أن تفعل ذلك، لكفالة منحها كل عام، وتحيط علما على النحو الواجب بقيام الأمين العام بإدراج الزمالة في قائمة الصناديق الاستئمانية لمؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
	33 - تقر أيضا مع التقدير بأهمية إسهام برنامج الزمالات المشترك بين الأمم المتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية الذي قدم، اعتمادا على شبكة المؤسسات المضيفة له التي يزيد عددها عن 40 مؤسسة، 70 زمالة لأفراد من 54 دولة من الدول الأعضاء منذ عام 2005 وعقد في تموز/يوليه 2011 اجتماعه الإقليمي الثالث للخريجين في نيروبي، في تنمية الموارد البشرية للدول الأعضاء النامية في مجال شؤون المحيطات وقانون البحار والمجالات المتصلة بذلك وتشجيع نهج كلية وشاملة لعدة قطاعات وتأكيد التكامل بين العلوم الفيزيائية والاجتماعية وتعزيز الترابط بين الخريجين وفيما بين منظماتهم؛
	34 - تقر كذلك مع التقدير بقيام مرفق البيئة العالمية بتخصيص تمويل لمشاريع تتعلق بالمحيطات والتنوع البيولوجي البحري؛
	ثالثا
	اجتماعات الدول الأطراف
	35 - ترحب بتقريري الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية(5) والاجتماع الخاص المعقود في 11 آب/أغسطس 2011 من أجل انتخاب عضو واحد في لجنة حدود الجرف القاري()؛
	36 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في الفترة من 4 إلى 11 حزيران/يونيه 2012، وأن يوفر له خدمات المؤتمرات الكاملة، بما في ذلك ما يتعلق بالوثائق، حسب الاقتضاء؛
	رابعا
	تسوية المنازعات بالوسائل السلمية
	37 - تلاحظ مع الارتياح الإسهام المستمر والهام للمحكمة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء الخامس عشر من الاتفاقية، وتشدد على أهمية دور المحكمة وسلطتها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر؛
	38 - تشيد بالدور الهام الذي تؤديه محكمة العدل الدولية منذ أمد طويل فيما يتعلق بتسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار بالوسائل السلمية؛
	39 - تلاحظ أنه يجوز للدول الأطراف في اتفاق دولي ذي صلة بأغراض الاتفاقية أن تحيل إلى المحكمة أو إلى محكمة العدل الدولية، ضمن هيئات أخرى، أي نـزاع بشأن تفسير أو تطبيق ذلك الاتفاق يحال إليها وفقا للاتفاق المذكور، وتلاحظ أيضا ما ينص عليه النظام الأساسي للمحكمة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من إمكانية إحالة المنازعات إلى غرفة لتسوية المنازعات؛
	40 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد إعلانا مكتوبا تختار فيه ما ترتئيه من الوسائل المبينة في المادة 287 من الاتفاقية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية والاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر على أن تنظر في ذلك، مع مراعاة الطابع الشامل لآلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية؛
	خامسا
	المنطقة
	41 - تشجع على إحراز تقدم في وضع الصيغة النهائية لأنظمة التنقيب عن قشور المنغنيز الحديدي الغنية بالكوبالت واستكشافها في المنطقة، وتكرر تأكيد أهمية الجهود الجارية التي تبذلها السلطة، وفقا للمادة 145 من الاتفاقية، لوضع القواعد والأنظمة والإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الفعالة للبيئة البحرية لأغراض منها حماية الموارد الطبيعية في المنطقة وحفظها ووقاية النباتات والحيوانات في البيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عن الأنشطة الجارية في المنطقة؛
	42 - تنوه بما تضطلع به السلطة الدولية لقاع البحار من أنشطة لتعميم الرأي الاستشاري بشأن مسؤوليات والتزامات الدول المزكية للأشخاص والكيانات فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة الصادر في 1 شباط/فبراير 2011() عن غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار عملا بالمادة 191 من الاتفاقية وبناء على طلب من مجلس السلطة الدولية لقاع البحار؛
	43 - تلاحظ أهمية المسؤوليات المسندة إلى السلطة بموجب المادتين 143 و 145 من الاتفاقية المتعلقتين بالبحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية، على التوالي؛
	سادسا
	فعالية أداء السلطة والمحكمة
	44 - تناشد جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تسدد بالكامل وفي الوقت المحدد الاشتراكات المقررة عليها للسلطة وللمحكمة، وتناشد أيضا الدول الأطراف المتأخرة عن دفع اشتراكاتها أن تفي بالتزاماتها دون إبطاء؛
	45 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على حضور الدورات التي تعقدها السلطة، وتهيب بالسلطة أن تواصل بحث جميع الخيارات، بما في ذلك تقديم توصيات محددة بشأن مسألة مواعيد انعقاد تلك الدورات، لزيادة عدد الحاضرين في كينغستون وضمان المشاركة العالمية؛
	46 - تهيب بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها() والبروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة وحصاناتها() أو تنضم إليهما أن تنظر في القيام بذلك؛
	47 - تشدد على أهمية النظام الإداري للمحكمة والنظام الأساسي لموظفيها في تشجيع ضمان التمثيل الجغرافي عند تعيين موظفين في الفئتين الفنية والعليا، وترحب بالتدابير التي اتخذتها المحكمة وفقا لهذين النظامين الإداري والأساسي؛
	48 - تحيط علما مع التقدير بالرأي الاستشاري بشأن مسؤوليات والتزامات الدول المزكية للأشخاص والكيانات فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة الصادر في 1 شباط/فبراير 2011 عن غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار عملا بالمادة 191 من الاتفاقية وبناء على طلب من مجلس السلطة الدولية لقاع البحار؛
	سابعا
	الجرف القاري وأعمال اللجنة
	49 - تشير إلى أنه، بموجب الفقرة 8 من المادة 76 من الاتفاقية، تقدم الدول الساحلية معلومات عن حدود الجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض بحارها الإقليمية إلى اللجنة المنشأة بموجب المرفق الثاني للاتفاقية على أساس التمثيل الجغرافي العادل، وتقدم اللجنة إلى الدول الساحلية توصياتها بشأن المسائل المتصلة بتعيين الحدود الخارجية لجرفها القاري، وتكون حدود الجرف التي تعينها الدول الساحلية على أساس هذه التوصيات حدودا نهائية وملزمة؛
	50 - تشير أيضا إلى أنه، وفقا للفقرة 3 من المادة 77 من الاتفاقية، لا تتوقف حقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري على احتلال، فعلي أو حكمي، ولا على أي إعلان صريح؛
	51 - تلاحظ مع الارتياح أن عددا كبيرا من الدول الأطراف في الاتفاقية قد قدمت إلى اللجنة معلومات عن تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، وفقا للمادة 76 من الاتفاقية والمادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية، آخذة في الاعتبار المقرر المتخذ في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الوارد في الفقرة (أ) من الوثيقة SPLOS/72؛
	52 - تلاحظ أيضا مع الارتياح أنه، عملا بمقرر الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في الاتفاقية()، قدم عدد كبير من الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الأمين العام معلومات أولية تبين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري ووصفا لحالة إعداد المعلومات التي ستقدم والتاريخ المزمع تقديمها فيه وفقا لمقتضيات المادة 76 من الاتفاقية والنظام الداخلي والمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة؛
	53 - تلاحظ كذلك مع الارتياح التقدم المحرز في أعمال اللجنة() وأن اللجنة تنظر حاليا في عدد من التقارير المقدمة عن تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري؛
	54 - تلاحظ مع الارتياح أن اللجنة قامت، مع مراعاة المقرر المتخذ في الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في الاتفاقية()، بتجميع قوائم بمواقع المنظمات على شبكة الإنترنت وبوابات البيانات/المعلومات وحافظات البيانات التي يمكن من خلالها الوصول إلى المعلومات العامة والبيانات العلمية والتقنية المتاحة للجميع والتي قد تتسم بالأهمية لإعداد التقارير، وأتاحت هذه المعلومات على موقعها على شبكة الإنترنت()؛
	55 - تحيط علما بالتوصيات التي قدمتها اللجنة بشأن التقارير المقدمة من عدد من الدول الساحلية، وترحب بإتاحة ملخصات هذه التوصيات للجميع(9)؛
	56 - تلاحظ أن نظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الساحلية وفقا للمادة 76 والمرفق الثاني للاتفاقية لا يخل بتطبيق الدول الأطراف للأجزاء الأخرى من الاتفاقية؛
	57 - تلاحظ مع القلق أن عبء العمل الكبير الواقع على عاتق اللجنة بسبب العدد الكبير من التقارير المقدمة يفرض أعباء وتحديات إضافية على أعضائها وخدمات الأمانة التي توفرها الشعبة، وتشدد في هذا الصدد على ضرورة كفالة تمكين اللجنة من أداء مهامها بسرعة وكفاءة وفعالية والمحافظة على مستواها الرفيع من حيث الجودة والخبرة الفنية؛
	58 - تحيط علما بالمقرر المتخذ في الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية بشأن عبء عمل اللجنة(11) الذي يطلب فيه، ضمن جملة تدابير، إلى اللجنة بأن تقوم، بالتنسيق مع الأمانة العامة، بالنظر في أمر عقد اللجنة ولجانها الفرعية المجتمعة على نحو متزامن قدر المستطاع اجتماعاتها اعتبارا من 16 حزيران/يونيه 2012 وفي إطار الموارد القائمة المتاحة للأمانة العامة، في نيويورك وكل سنة لمدة لا تزيد عن 26 أسبوعا ولا تقل عن 21 أسبوعا الدنيا المتوخاة، وذلك طوال فترة خمس سنوات، على أن يكون توزيعها بالشكل الذي تراه اللجنة أكثر فعالية، وألا تعقد أية دورتين على نحو متواتر؛
	59 - ترحب بالمقرر المتخذ في الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف بشأن استعراض التدابير المقترحة في الفقرة 1 من المقرر في اجتماعها السادس والعشرين، بغرض تقييم التقدم المحرز في خفض المدة الزمنية المتوقعة لعبء عمل اللجنة؛
	60 - تكرر تأكيد واجب الدول التي لديها خبراء أعضاء في اللجنة أن تتحمل، بموجب الاتفاقية، مصروفات الخبراء الذين رشحتهم أثناء أدائهم لمهامهم في اللجنة، وتحث هذه الدول على أن تبذل أقصى ما في وسعها لكفالة أن يشارك هؤلاء الخبراء بصورة كاملة في أعمال اللجنة، بما فيها اجتماعات اللجان الفرعية، وفقا للاتفاقية؛
	61 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير المناسبة، في حدود الموارد المتاحة عموما، لمواصلة تعزيز قدرة الشعبة التي تعمل بمثابة أمانة للجنة، من أجل كفالة زيادة دعمها ومساعدتها للجنة ولجانها الفرعية عند نظرها في التقارير، على النحو المطلوب في الفقرة 9 من المرفق الثالث للنظام الأساسي للجنة، ولا سيما الموارد البشرية للشعبة، مع مراعاة ضرورة النظر في عدة تقارير في آن واحد؛
	62 - تحث الأمين العام على مواصلة تقديم جميع خدمات الأمانة اللازمة للجنة وفقا للفقرة 5 من المادة 2 من المرفق الثاني للاتفاقية؛
	63 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ تدابير مناسبة وفي حينها لكفالة تقديم خدمات الأمانة إلى اللجنة ولجانها الفرعية طوال الفترة الزمنية المطولة المطلوبة في مقرر الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف؛
	64 - تطلب بناء على ذلك إلى الأمين العام أن يرصد موارد مناسبة وكافية للشعبة من أجل تقديم ما يناسب من الخدمات والمساعدة إلى اللجنة بالنظر إلى زيادة عدد أسابيع عملها، بوسائل منها استحداث وظائف جديدة من أجل تعزيز الدعم الذي تقدمه الشعبة إلى اللجنة فيما يتعلق بنظام المعلومات الجغرافية وفي مجالي القانون والإدارة؛
	65 - تعرب عن تقديرها للدول التي قدمت مساهمات إلى الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب القرار 55/7 لغرض تيسير إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، وإلى الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ أيضا بموجب ذلك القرار من أجل تحمل تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية في اجتماعاتها، وتشجع الدول على تقديم مساهمات إضافية إلى هذين الصندوقين؛
	66 - توافق على أن يدعو الأمين العام إلى عقد الدورتين التاسعة والعشرين والثلاثين للجنة في نيويورك في الفترة من 19 آذار/مارس إلى 27 نيسان/أبريل 2012 وفي الفترة من 30 تموز/يوليه إلى 10 آب/أغسطس 2012، على التوالي، مع توفير كامل خدمات المؤتمرات، بما في ذلك ما يتعلق منها بالوثائق، للجزأين المخصصين للجلسات العامة من هاتين الدورتين() ولأي دورة مستأنفة للدورتين التاسعة والعشرين والثلاثين بحسب ما يقتضيه عمل اللجنة، وتطلب إلى الأمين العام بذل كل جهد ممكن لتلبية هذه الاحتياجات في حدود الموارد المتاحة عموما، علما أن الفترتين التاليتين من الدورة التاسعة والعشرين ستخصصان لفحص التقارير من الناحية التقنية في مختبرات نظام المعلومات الجغرافية والمرافق التقنية الأخرى التابعة للشعبة: من 19 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل ومن 23 إلى 27 نيسان/أبريل؛
	67 - تعرب عن اقتناعها الراسخ بأهمية أعمال اللجنة المضطلع بها وفقا للاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة الدول الساحلية في الإجراءات المتعلقة بتقاريرها، وتسلم بأن التفاعل النشط بين الدول الساحلية واللجنة لا يزال ضروريا؛
	68 - تعرب عن تقديرها للدول التي تبادلت الآراء من أجل زيادة فهم المسائل المطروحة، بما في ذلك النفقات التي يتم تكبدها الناشئة عن تطبيق المادة 76 من الاتفاقية، مما يسهل إعداد التقارير التي تقدمها الدول، ولا سيما الدول النامية، إلى اللجنة، وتشجع الدول على مواصلة تبادل الآراء؛
	69 - تلاحظ العدد الكبير للتقارير التي لم تنظر فيها اللجنة بعد، وتؤكد في هذا الصدد الضرورة الملحة لأن تتخذ الدول الأطراف في الاتفاقية الخطوات المناسبة والفورية التي تتيح للجنة النظر في العدد المتزايد من التقارير في الوقت المناسب وبكفاءة وفعالية؛
	70 - تطلب إلى الأمين العام أن يستمر، بالتعاون مع الدول الأعضاء، في دعم حلقات العمل أو الندوات بشأن الجوانب العلمية والتقنية المتعلقة بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تعزيز بناء القدرات لدى البلدان النامية على إعداد تقاريرها، وتحيط علما بحلقة العمل التي عقدتها لهذا الغرض حكومة أنغولا في الفترة من 16 إلى 20 أيار/مايو 2011 في لواندا؛
	ثامنا
	السلامة والأمن البحريان والتنفيذ من قبل دولة العلم
	71 - تشجع الدول على التصديق على الاتفاقات الدولية المتعلقة بمسألة سلامة وأمن الملاحة والعمل البحري أو الانضمام إليها وعلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وفقا للاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية المعنية المبرمة في هذا الصدد، بهدف تطبيق وإنفاذ القواعد التي تشتمل عليها تلك الاتفاقات، وتشدد على ضرورة بناء القدرات لدى الدول النامية وتقديم المساعدة إليها؛
	72 - تسلم بأن النظم القانونية التي تحكم السلامة البحرية والأمن البحري قد تكون لها أهداف مشتركة يعزز كل منها الآخر وقد تكون مترابطة وقد يكون من المفيد إيجاد أوجه للتآزر فيما بينها، وتشجع الدول على أن تضع ذلك في اعتبارها لدى تنفيذها؛
	73 - تشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز ثقافة قوامها السلامة والأمن في قطاع النقل البحري ولمعالجة النقص في الموظفين المدربين تدريبا كافيا، وتحث على إنشاء المزيد من المراكز لتوفير ما يلزم من تعليم وتدريب؛
	74 - تشدد أيضا على ضرورة أن يتم تنفيذ تدابير السلامة والأمن بأدنى قدر من الآثار السلبية على الملاحين والصيادين، ولا سيما فيما يتعلق بظروف عملهم؛
	75 - تلاحظ التعديلات التي أدخلت عام 2010 على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والترخيص والمراقبة المتعلقة بالبحارة لعام 1978 وعلى مدونة تلك الاتفاقية، المعروفة بتعديلات مانيلا، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بالتصديق على الاتفاقية المذكورة وعلى الاتفاقية المتعلقة بمعايير تدريب طواقم سفن الصيد وإصدار تراخيصهم لعام 1995 أو الانضمام إليهما إلى أن تفعل ذلك؛
	76 - تدعو الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وهي اتفاقية العمل البحري لعام 2006 والاتفاقية المتعلقة بالعمل في صيد الأسماك لعام 2007 (الاتفاقية رقم 188) واتفاقية وثائق هوية البحارة (المنقحة) لعام 2003 (الاتفاقية رقم 185)() أو تنضم إليها إلى القيام بذلك وإلى التنفيذ الفعال لتلك الاتفاقيات، وتشدد على ضرورة توفير التعاون والمساعدة التقنيين في هذا الصدد للدول بناء على طلبها؛
	77 - ترحب بالتعاون الجاري بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بسلامة الصيادين وسفن الصيد، وتشدد على الضرورة الملحة لمواصلة العمل في هذا المجال، وتحيط علما بموافقة المنظمة البحرية الدولية على المبادئ التوجيهية المتعلقة بمساعدة السلطات المختصة في تنفيذ الجزء باء من مدونة السلامة للصيادين وسفن الصيد، وعلى المبادئ التوجيهية الطوعية لتصميم سفن الصيد الصغيرة وبنائها وتجهيزها، وعلى التوصيات المتعلقة بمعايير السلامة على سفن صيد الأسماك التي لها سطح ويقل طولها عن 12 مترا وسفن الصيد التي ليس لها سطح() التي أحيلت لاحقا إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية قصد الموافقة عليها؛
	78 - تشجع على مواصلة التعاون بين الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها() والمنظمة البحرية الدولية بشأن الأنظمة المتعلقة بمنع التلوث الناجم عن السفن؛
	79 - تشجع أيضا الدول على النظر في أن تصبح أطرافا في بروتوكول عام 2010 للاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل المواد الخطرة والضارة عن طريق البحر لعام 1996()؛
	80 - تشير إلى ضرورة أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الأخطار التي تهدد الأمن البحري وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ الواردة في الميثاق والاتفاقية؛
	81 - تسلم بالدور الحاسم للتعاون الدولي على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي في مكافحة الأخطار التي تهدد الأمن البحري، ومن بينها القرصنة والسطو المسلح في البحر والأعمال الإرهابية المرتكبة ضد النقل البحري والمنشآت على المياه الساحلية وغيرها من المصالح البحرية، وفقا للقانون الدولي، وبوسائل منها الصكوك والآليات الثنائية والمتعددة الأطراف الهادفة إلى رصد هذه الأخطار ودرئها والتصدي لها، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول فيما يتعلق بالكشف عن هذه الأخطار ودرئها وتبديدها، ومحاكمة المجرمين مع إيلاء الاعتبار الواجب للتشريعات الوطنية وضرورة استمرار بناء القدرات دعما لتلك الأهداف؛
	82 - تلاحظ أن القرصنة تؤثر على كافة أنواع السفن التي تشارك في الأنشطة البحرية؛
	83 - تشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن الحوادث لإتاحة تقديم معلومات دقيقة عن نطاق مشكلة القرصنة والسطو المسلح على السفن وتقديم المعلومات في حالة السطو المسلح من السفن المتضررة إلى الدولة الساحلية، وتؤكد أهمية تبادل المعلومات بصورة فعالة مع الدول التي يحتمل أن تتأثر من جراء حوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن، وتحيط علما بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية؛
	84 - تحث جميع الدول على القيام، في ظل التعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر على نحو فعال، عن طريق اتخاذ تدابير تشمل التدابير المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات من خلال تدريب الملاحين وموظفي الموانئ وموظفي إنفاذ القوانين على منع هذه الحوادث والإبلاغ عنها والتحقيق فيها وتقديم المتهمين بارتكابها إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي، وعن طريق اعتماد تشريعات وطنية وتوفير السفن والمعدات اللازمة لأغراض الإنفاذ ومراعاة الحيطة إزاء الغش في تسجيل السفن؛
	85 - تشجع الدول على كفالة تنفيذ القانون الدولي الواجب التطبيق فيما يتعلق بمكافحة القرصنة، على النحو المبين في الاتفاقية، على نحو فعال، وتهيب بالدول اتخاذ الخطوات المناسبة بموجب قوانينها الوطنية ووفقا للقانون الدولي لتسهيل القبض على من يدعى ارتكابهم لأعمال القرصنة ومحاكمتهم، بما في ذلك تمويل تلك الأعمال أو تيسيرها، مع مراعاة الصكوك الأخرى المتصلة بذلك التي تتسق مع الاتفاقية؛
	86 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما تمثله القرصنة وأعمال السطو المسلح في البحر من تهديدات لسلامة ورفاه ضحايا القرصنة من الملاحين وغيرهم من الأشخاص؛
	87 - تدعو جميع الدول والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية والمنظمات والوكالات الدولية المعنية الأخرى إلى اعتماد تدابير ترمي إلى حماية مصلحة ضحايا القرصنة من الملاحين والصيادين ورعايتهم بعد الإفراج عنهم، بما في ذلك تقديم الرعاية لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد وقوع الحوادث؛
	88 - تحيط علما بالتعاون الجاري بين المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشعبة فيما يتصل بتجميع التشريعات الوطنية المتعلقة بالقرصنة، وتلاحظ أن نسخ التشريعات الوطنية التي تلقتها الأمانة العامة قد نشرت على موقع الشعبة على شبكة الإنترنت؛
	89 - تشجع استمرار اتخاذ مبادرات وطنية وثنائية وثلاثية الأطراف وإرساء آليات للتعاون الإقليمي، وفقا للقانون الدولي، من أجل التصدي للقرصنة، بما في ذلك تمويل أعمال القرصنة أو تيسيرها، والسطو المسلح في البحر في المنطقة الآسيوية، وتهيب بالدول الأخرى إيلاء الاهتمام فورا لاعتماد اتفاقات تعاون على الصعيد الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن وإبرامها وتنفيذها؛
	90 - تكرر الإعراب عن قلقها الشديد إزاء استمرار وقوع حوادث القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، وتعرب بوجه خاص عن جزعها إزاء عمليات اختطاف السفن، وتدعم الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة للتصدي لهذه المشكلة على الصعيدين العالمي والإقليمي، وتحيط علما باتخاذ مجلس الأمن القرارات 1816 (2008) المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2008 و 1838 (2008) المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2008 و 1846 (2008) المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 1851 (2008) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 1897 (2009) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 و 1918 (2010) المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2010 و 1950 (2010) المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و 1976 (2011) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2011 و 2015 (2011) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وباعتماده البيان الذي أدلى به رئيسه في 25 آب/أغسطس 2010()، وتحيط علما أيضا بأن الأذون الواردة في القرار 1816 (2008) والأحكام الواردة في القرارات 1838 (2008) و 1846 (2008) و 1851 (2008) و 1897 (2009) و 1950 (2010) لا تسري إلا على الحالة في الصومال ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك أية حقوق أو التزامات منصوص عليها في الاتفاقية، فيما يتعلق بأية حالة أخرى، وتشدد بوجه خاص على أنه لا ينبغي اعتبار أن أيا من الأذون أو الأحكام المذكورة يرسي قانونا دوليا عرفيا؛
	91 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2011() الذي أعد استجابة لطلب مجلس الأمن الوارد في القرار 1976 (2011)؛
	92 - تلاحظ استمرار بذل الجهود في إطار فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، عقب اتخاذ قرار مجلس الأمن 1851 (2008)، بما في ذلك إنشاء الفريق العامل 5 المعني بالجوانب المالية للقرصنة الصومالية في إطار فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال من أجل التركيز على جهود تعطيل أعمال القراصنة في عرض البحر وتنسيق تلك الجهود، وتثني على جميع الدول لمساهمتها في الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال؛
	93 - تقر بالدور الرئيسي الذي تؤديه الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال في مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن، وتسلم بأهمية إيجاد تسوية شاملة ومستدامة للحالة في الصومال، وتشدد على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة للقرصنة ومساعدة الصومال ودول المنطقة على تعزيز قدراتها المؤسسية لمكافحة القرصنة، بما في ذلك تمويل أعمال القرصنة أو تيسيرها، والسطو المسلح على السفن قبالة سواحل الصومال وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛
	94 - تلاحظ إقرار المنظمة البحرية الدولية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمساعدة في التحقيق في جرائم القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن()، والإرشادات المؤقتة المنقحة الموجهة إلى مالكي السفن ومشغلي السفن وربابنة السفن بشأن استخدام أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بصفة خاصة على متن السفن في المنطقة الشديدة الخطورة()، والتوصيات المؤقتة المنقحة الموجهة إلى دول العلم بشأن استخدام أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بصفة خاصة على متن السفن في المنطقة الشديدة الخطورة()، والتوصيات المؤقتة الموجهة إلى دول الميناء والدول الساحلية بشأن استخدام أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بصفة خاصة على متن السفن في المنطقة الشديدة الخطورة()؛
	95 - تلاحظ أيضا إصدار المنظمة البحرية الدولية للإرشادات المتعلقة بأفضل الممارسات الإدارية لردع أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال وفي منطقة بحر العرب التي وضعها قطاع النقل البحري()، وتلاحظ اتخاذ المنظمة البحرية الدولية للقرار المتعلق بتنفيذ أفضل الممارسات الإدارية()؛
	96 - تشير إلى اعتماد مدونة قواعد السلوك المتعلقة بقمع القرصنة والسطو المسلح على السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن (مدونة جيبوتي لقواعد السلوك)() في 29 كانون الثاني/يناير 2009 تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية، وإنشاء الصندوق الاستئماني لمدونة جيبوتي التابع للمنظمة البحرية الدولية، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين بدأ بمبادرة من اليابان، والأنشطة المستمرة من أجل تنفيذ مدونة قواعد السلوك؛
	97 - تحث الدول على ضمان التنفيذ الكامل لقرار المنظمة البحرية الدولية A.1026 (26) الذي اتخذته جمعية المنظمة البحرية الدولية في 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن في المياه قبالة سواحل الصومال؛
	98 - تهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري() أن تفعل ذلك، وتلاحظ بدء نفاذ بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية() وبروتوكول عام 2005 الملحق ببروتوكول عام 1988 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري() في 28 تموز/يوليه 2010، وتدعو الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في هذين البروتوكولين إلى النظر في القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذين الصكين بفعالية، من خلال اعتماد تشريعات، عند الاقتضاء؛
	99 - تهيب أيضا بالدول أن تنفذ بفعالية المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية والتعديلات على الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر() وأن تعمل مع المنظمة البحرية الدولية على تعزيز النقل البحري بطريقة آمنة مع كفالة حرية الملاحة؛
	100 -  تلاحظ اعتماد لجنة السلامة البحرية دليل المستعمل للمنظمة البحرية الدولية للفصل الحادي عشر-2 من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية()؛
	101 -  تحث جميع الدول على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بتحسين حماية المنشآت المقامة على المياه الساحلية عن طريق اتخاذ تدابير ذات صلة بمنع وقوع أعمال عنف ضد المنشآت والإبلاغ عنها والتحقيق فيها وفقا للقانون الدولي، وعن طريق تنفيذ تدابير من هذا القبيل من خلال التشريعات الوطنية لضمان الإنفاذ المناسب والكافي؛
	102 -  تشدد على التقدم المحرز في مجال التعاون الإقليمي، بما في ذلك جهود الدول الساحلية، بشأن تعزيز السلامة والأمن وحماية البيئة في مضيقي ملقا وسنغافورة، وفعالية أداء آلية التعاون بشأن سلامة الملاحة وحماية البيئة في تعزيز الحوار وتيسير التعاون الوثيق بين الدول الساحلية والدول المستخدمة للمضيقين وقطاع النقل البحري والجهات المعنية الأخرى، وفقا للمادة 43 من الاتفاقية، وتلاحظ مع التقدير انعقاد منتدى التعاون الرابع في ماليزيا في 10 و 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011 والاجتماع الرابع للجنة تنسيق المشاريع في ماليزيا في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011 والاجتماع السابع للجنة صندوق معونات الملاحة في ماليزيا في 17 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وتلاحظ أن هذه المناسبات الثلاث تشكل الأعمدة الرئيسية لآلية التعاون، وتلاحظ مع التقدير الدور الهام الذي يضطلع به مركز تبادل المعلومات الموجود في سنغافورة المنبثق من اتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا، وتهيب بالدول أن تولي اهتمامها على نحو عاجل لاعتماد اتفاقات تعاون على الصعيد الإقليمي وإبرامها وتنفيذها؛
	103 -  تسلم بأن بعض أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تهدد أوجه الاستعمال المشروع للمحيطات وتعرض حياة الناس في البحر للخطر؛
	104 -  تلاحظ أن أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية متنوعة وقد تكون متشابكة في بعض الحالات، وأن المنظمات الإجرامية قادرة على التكيف والاستفادة من مواطن الضعف لدى الدول، ولا سيما الدول الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في مناطق العبور، وتهيب بالدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية زيادة التعاون والتنسيق فيما بينها على جميع المستويات لكشف وقمع تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وفقا للقانون الدولي؛
	105 -  تسلم بأهمية تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لمكافحة أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في نطاق صكوك الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والأنشطة الإجرامية في البحر التي تندرج في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()؛
	106 -  تهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() أن تنظر في القيام بذلك وأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذهما على نحو فعال؛
	107 -  تهيب بالدول أن تكفل حرية وسلامة الملاحة وحقوق المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية والمرور البريء وفقا للقانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية؛
	108 -  ترحب بأعمال المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بحماية خطوط النقل البحري ذات الأهمية والشأن من الناحية الاستراتيجية، وبخاصة في مجال تعزيز السلامة والأمن وحماية البيئة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وتهيب بالمنظمة البحرية الدولية والدول المشاطئة للمضائق والدول التي تستخدمها أن تواصل تعاونها لكي تظل هذه المضائق سالمة وآمنة ومحمية بيئيا ومفتوحة أمام الملاحة الدولية طوال الوقت، تماشيا مع القانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية؛
	109 -  تهيب بالدول المستخدمة للمضائق والدول المشاطئة للمضائق المستخدمة في الملاحة الدولية أن تتعاون عن طريق الاتفاق على المسائل المتعلقة بسلامة الملاحة، بما في ذلك وسائل ضمان السلامة أثناء الملاحة ومنع التلوث الناجم عن السفن وخفضه والسيطرة عليه، وترحب بالتطورات في هذا المجال؛
	110 -  تهيب بالدول التي قبلت تعديلات البند الحادي عشر - 1/6 من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر لعام 1974() أن تنفذ مدونة المعايير الدولية والممارسات الموصى بها لإجراء تحقيق يتعلق بالسلامة عند وقوع إصابة بحرية أو حادث بحري() التي بدأ العمل بها في 1 كانون الثاني/يناير 2010؛
	111 -  تهيب بالدول التي لم تنضم بعد إلى عضوية المنظمة الهيدروغرافية الدولية إلى أن تنظر في القيام بذلك، وتحث جميع الدول على العمل مع تلك المنظمة لزيادة نطاق المعلومات الهيدروغرافية على المستوى العالمي من أجل تعزيز بناء القدرات والمساعدة التقنية وتعزيز الملاحة الآمنة، ولا سيما من خلال وضع واستخدام خرائط إلكترونية دقيقة للملاحة، وبخاصة في مناطق الملاحة الدولية والموانئ وحيثما كانت هناك مناطق بحرية هشة أو محمية؛
	112 -  تشجع الدول على مواصلة بذل جهودها في تنفيذ جميع مجالات خطة العمل المتعلقة بسلامة نقل المواد المشعة التي وافق عليها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آذار/مارس 2004()؛
	113 -  تلاحظ أن وقف نقل المواد المشعة عبر مناطق الدول الجزرية الصغيرة النامية يعتبر الهدف النهائي الذي تنشده الدول الجزرية الصغيرة النامية وبعض البلدان الأخرى، وتقر بالحق في حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، وبضرورة أن تواصل الدول الحوار والمشاورات، وبخاصة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية، بهدف تعزيز التفاهم وبناء الثقة وتحسين الاتصالات فيما يتعلق بالنقل البحري الآمن للمواد المشعة، وبضرورة حث الدول المشتركة في نقل هذه المواد على مواصلة الحوار مع الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول للتصدي لشواغلها، وبأن تلك الشواغل تشمل مواصلة تطوير وتعزيز النظم الرقابية الدولية، في إطار المحافل الملائمة، لتحسين السلامة والإفصاح والمسؤولية والأمن والتعويض فيما يتعلق بنقل هذه المواد؛
	114 -  تسلم، في ضوء الفقرة 113 أعلاه، بالآثار البيئية والاقتصادية الممكن أن تترتب على الحوادث البحرية في الدول الساحلية، ولا سيما الحوادث المتعلقة بنقل المواد المشعة، وتشدد على أهمية وجود نظم فعالة للمسؤولية في هذا الصدد؛
	115 -  تشجع الدول على وضع خطط واتخاذ إجراءات لتنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بأماكن استقبال السفن التي تحتاج إلى المساعدة التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية في 5 كانون الأول/ديسمبر 2003()؛
	116 -  تدعو الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية نيروبي الدولية المتعلقة بإزالة الحطام لعام 2007() إلى النظر في القيام بذلك؛
	117 -  تطلب إلى الدول أن تتخذ التدابير المناسبة بشأن السفن التي ترفع علمها أو المسجلة لديها للتصدي للأخطار التي تهدد الملاحة أو البيئة البحرية بسبب الحطام والشحنات العائمة أو الغارقة؛
	118 -  تهيب بالدول أن تكفل اتخاذ ربابنة السفن التي ترفع علمها الخطوات المنصوص عليها في الصكوك ذات الصلة بالموضوع() لتقديم المساعدة إلى الأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر، وتحث الدول على التعاون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر() وعلى الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر() بشأن نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن والمبادئ التوجيهية المرتبطة بها المتعلقة بمعاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر() على نحو فعال؛
	119 -  تسلم بضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها عن البحث والإنقاذ وبأنه لا يزال من الضروري أن تقدم المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات المعنية المساعدة بوجه خاص إلى الدول النامية بغرض زيادة قدراتها في مجال البحث والإنقاذ، بطرق منها إنشاء مراكز تنسيق إضافية للإنقاذ ومراكز فرعية إقليمية واتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة مسألة السفن والزوارق الصغيرة غير الصالحة للملاحة قدر الإمكان في حدود ولايتها الوطنية؛
	120 -  ترحب بالعمل المتواصل الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، وتشير في هذا الصدد إلى ضرورة تنفيذ جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع؛
	121 -  تلاحظ اعتماد المنظمة البحرية الدولية في 2 كانون الأول/ديسمبر 2010 المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن منع ركوب المسافرين خلسة وتوزيع المسؤوليات المتصلة بالبحث عن تسوية لحالات المسافرين خلسة()،
	122 -  تهيب بالدول أن تواصل تعاونها في وضع نُهُج شاملة للهجرة الدولية والتنمية، بوسائل منها الحوار بشأن جميع جوانبها؛
	123 -  تهيب أيضا بالدول أن تتخذ تدابير لحماية كابلات الألياف الضوئية المغمورة وأن تتصدى للمسائل المتعلقة بهذه الكابلات على نحو تام، وفقا للقانون الدولي، على نحو ما هو مبين في الاتفاقية؛
	124 -  تشجع على زيادة الحوار والتعاون في مجال حماية كابلات الألياف الضوئية المغمورة بين الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المعنية عن طريق تنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية، من أجل تعزيز أمن هياكل الاتصالات الأساسية هذه؛
	125 -  تشجع الدول على اعتماد قوانين وأنظمة تتصدى لحالات قطع الكابلات أو الأنابيب المغمورة في أعالي البحار أو إلحاق أضرار بها عن قصد أو نتيجة لإهمال متعمد من قبل سفينة ترفع علم تلك الدول أو من قبل شخص خاضع لولايتها، وفقا للقانون الدولي، وعلى نحو ما هو مبين في الاتفاقية؛
	126 -  تؤكد أهمية الاضطلاع بأعمال صيانة الكابلات المغمورة وترميمها وفقا للقانون الدولي وعلى نحو ما هو مبين في الاتفاقية؛
	127 -  تعيد تأكيد أن دول العلم ودول الموانئ والدول الساحلية تتحمل جميعها المسؤولية عن ضمان تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة البحريين وإنفاذها على نحو فعال، وفقا للقانون الدولي، ولا سيما الاتفاقية، وأن دول العلم منوط بها مسؤولية رئيسية يلزم زيادة تدعيمها، بطرق منها زيادة شفافية ملكية السفن؛
	128 -  تحث دول العلم التي ليست لديها إدارة بحرية فعالة وأطر قانونية مناسبة على إنشاء أو تعزيز ما يلزم من هياكل أساسية وقدرات تشريعية وقدرات في مجال الإنفاذ تكفل التقيد بصورة فعالة بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، وبموجب الاتفاقية على وجه التحديد، والاضطلاع بهذه المسؤوليات وإنفاذها، وعلى النظر، ريثما يتم اتخاذ تلك الإجراءات، في رفض منح حق رفع علمها لسفن جديدة أو تعليق تسجيلها أو عدم فتح سجل لها، وتهيب بدول العلم ودول الميناء أن تتخذ، وفقا للقانون الدولي، جميع التدابير اللازمة لمنع تشغيل السفن التي لا تستوفي المعايير المطلوبة؛
	129 -  تقر بأن قواعد ومعايير النقل البحري الدولي التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية فيما يخص السلامة البحرية وكفاءة الملاحة والوقاية من التلوث البحري والسيطرة عليه، والتي تكملها أفضل الممارسات في مجال النقل البحري، قد أدت إلى انخفاض ملحوظ في الحوادث البحرية وحوادث التلوث، وتشجع جميع الدول على المشاركة في نظام التدقيق الطوعي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية()، وتحيط علما بقرار المنظمة البحرية الدولية المتعلق بإدخال نظام التدقيق طور التشغيل تدريجيا باعتباره عملية ذات طابع مؤسسي()؛
	130 -  ترحب بعمل المنظمة البحرية الدولية من أجل وضــع مدونة إلزامـية للـسفن العاملة في المياه القطبية (المدونة القطبية)، وتشجع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المختصة على دعم الجهود الجارية لوضع المدونة القطبية في صيغتها النهائية ضمن إطار العمل المتفق عليه مع بدء نفاذها في أقرب وقت ممكن؛
	131 -  تقر بأنه يمكن كذلك تحسين السلامة البحرية عن طريق المراقبة الفعالة من قبل دول الموانئ وتقوية الترتيبات الإقليمية وزيادة التنسيق والتعاون فيما بينها وزيادة تبادل المعلومات في قطاعات عدة منها قطاعا السلامة والأمن؛
	132 -  تشجع دول العلم على اتخاذ تدابير ملائمة كافية للحصول على إقرار من الترتيبات الحكومية الدولية المسؤولة عن تحديد الأداء المرضي لدولة العلم، بما يشمل، حسب الاقتضاء، تحقيق دولة الميناء بشكل مستمر نتائج مرضية لدى فحص الضوابط، أو للمحافظة عليه في حالة حدوث ذلك مسبقا، بغرض تحسين نوعية النقل البحري وتعزيز تنفيذ دولة العلم للصكوك ذات الصلة بالموضوع في إطار المنظمة البحرية الدولية، وكذلك الغايات والأهداف المتصلة بذلك الواردة في هذا القرار؛
	تاسعا
	البيئة البحرية والموارد البحرية
	133 -  تشدد مرة أخرى على أهمية تنفيذ الجزء الثاني عشر من الاتفاقية لحماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية من التلوث والتدهور المادي، وتهيب بجميع الدول أن تتعاون وأن تتخذ تدابير متسقة مع الاتفاقية، إما بصورة مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، من أجل حماية البيئة البحرية وحفظها؛
	134 -  تلاحظ ما قام به الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ من عمل، بما في ذلك النتائج التي خلص إليها بشأن تحمض المحيطات، وتشجع في هذا الصدد الدول والمنظمات الدولية المختصة وغيرها من المؤسسات المعنية على القيام بصورة عاجلة، منفردة ومجتمعة، بمواصلة البحوث بشأن تحمض المحيطات، وبخاصة برامج المراقبة والقياس، وتشير على وجه الخصوص إلى الفقرة 4 من المقرر 9/20 الذي اعتمد في الاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد في بون، ألمانيا في الفترة من 19 إلى 30 أيار/مايو 2008()، وإلى استمرار العمل المضطلع به في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وزيادة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة مستويات تحمض المحيطات وآثارها السلبية على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، ولا سيما الشعاب المرجانية؛
	135 -  تشجع الدول على القيام، منفردة أو بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية، بتعزيز أنشطتها العلمية لكفالة فهم آثار تغير المناخ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري بشكل أفضل وإيجاد سبل ووسائل للتكيف معها، مع مراعاة النهج التحوطي والنهج المراعية للنظم الإيكولوجية، حسب الاقتضاء؛
	136 -  تشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقات الدولية المتعلقة بمسائل حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية بالحيلولة دون إدخال كائنات حية مائية ضارة ومسببات الأمراض ودون التلوث البحري الناجم عن جميع المصادر، بما في ذلك إلقاء النفايات وغيرها من المواد، وغير ذلك من أشكال التدهور المادي، وفي الاتفاقات التي تنص على التأهب والتصدي لحوادث التلوث والتعاون في هذا الصدد، والتي تتضمن أحكاما بشأن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث البحري ودفع تعويضات عنها، أو تنضم إلى تلك الاتفاقات، على القيام بذلك، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة بما يتسق مع القانون الدولي، بما فيه الاتفاقية، بهدف تطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة في تلك الاتفاقات؛
	137 -  تشجع كذلك الدول على النظر، بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، في مواصلة تطوير عمليات تقييم الأثر البيئي وتطبيقها، حسبما يقتضيه الأمر وبما يتسق مع القانون الدولي، بما فيه الاتفاقية، بحيث تشمل الأنشطة المقررة في إطار اختصاصها أو سيطرتها التي قد تسبب تلوثا كبيرا للبيئة البحرية أو تحدث فيها تغيرات ضارة، وتشجع أيضا إحالة التقارير المعدة عن عمليات التقييم تلك إلى المنظمات الدولية المختصة وفقا لأحكام الاتفاقية؛
	138 -  تشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات البحرية الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها على القيام بذلك؛
	139 -  تشجع الدول على أن تشارك وفقا للقانون الدولي، بما فيه الاتفاقية والصكوك الأخرى ذات الصلة بالموضوع، على أساس ثنائي أو إقليمي، في وضع وتعزيز خطط للطوارئ من أجل مواجهة حوادث التلوث وغيرها من الحوادث التي يحتمل أن تكون لها آثار سلبية خطيرة في البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري؛
	140 -  تسلم بأهمية تحسين فهم أثر تغير المناخ في المحيطات والبحار؛
	141 -  ترحب بما يضطلع به برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أنشطة فيما يتعلق بالحطام البحري بالتعاون مع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، وتلاحظ عقد المؤتمر الدولي الخامس المعني بالحطام البحري من قبل الولايات المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في هونولولو، الولايات المتحدة الأمريكية، في آذار/مارس 2011، وتشجع الدول على مواصلة إقامة شراكات مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني للتوعية بمدى تأثير الحطام البحري في سلامة البيئة البحرية وإنتاجيتها وما ينجم عن ذلك من خسائر اقتصادية؛
	142 -  تحث الدول على إدراج مسألة الحطام البحري في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بإدارة النفايات في المناطق الساحلية والموانئ والصناعات البحرية، بما يشمل عمليات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال والتخفيض والتصريف، وعلى التشجيع على وضع حوافز اقتصادية مناسبة للتصدي لهذه المسألة، بما في ذلك وضع أنظمة لاسترداد التكلفة توفر حافزا لاستخدام مرافق تلقي النفايات في الموانئ وتثني السفن عن تصريف الحطام البحري في البحر، ودعم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث من أي مصدر كان، بما في ذلك المصادر البرية من قبيل الأنشطة المجتمعية لتنظيف ومراقبة السواحل والممرات المائية، وخفضه والتحكم فيه، وتشجع الدول على التعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لتحديد المصادر المحتملة للحطام البحري ومواقع السواحل والمحيطات التي يتجمع فيها الحطام البحري ووضع وتنفيذ برامج مشتركة لمنع تصريف الحطام البحري واستعادته؛
	143 -  تلاحظ العمل الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية في منع التلوث الناجم عن إلقاء السفن للفضلات في البحر، وترحب بإقرار التعديلات التي أدخلت على المرفق الخامس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها بشأن منع التلوث الناجم عن إلقاء السفن للفضلات في البحر؛
	144 -  ترحب ببدء نفاذ التعديلات المدخلة على المرفق الأول لاتفاقية عام 1973 الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن في 1 آب/أغسطس 2011 والمتعلقة بالمتطلبات الخاصة باستخدام أو حمل الزيوت في منطقة القطب الجنوبي، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، بشأن منع التلوث الناجم عن إلقاء السفن للزيوت في البحر الذي يحظر نقل البضائع السائبة أو حمل أو استخدام الزيوت من الفئة الثقيلة كوقود في منطقة القطب الجنوبي()؛
	145 -  تشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول عام 1997 (المرفق السادس - المواد المتعلقة بمنع تلوث الهواء الناجم عن السفن) للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، وفي بروتوكول عام 1996 الملحق باتفاقية منـع التلوث البحـري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى لعام 1972 (”بروتوكول لندن“) على أن تفعل ذلك، وتشجعها على التصديق على الاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها لعام 2004() أو الانضمام إليها، وبالتالي تيسير بدء نفاذها في وقت مبكر؛
	146 -  تلاحظ العمل الجاري الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية وفقا لقرارها المتعلق بسياسات وممارسات المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن()؛
	147 -  تحث الدول على التعاون على معالجة أوجه القصور في مرافق تلقي النفايات في الموانئ وفقا لخطة العمل التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية لمعالجة أوجه القصور في مرافق تلقي النفايات في الموانئ()؛
	148 -  تقر بأن حجم التلوث في المحيطات نابع في معظمه من الأنشطة البرية وبأنه يؤثر على أكثر المناطق إنتاجية في البيئة البحرية، وتهيب بالدول أن تنفذ، على سبيل الأولوية، برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية() وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي الواردة في إعلان بيجين بشأن مواصلة تنفيذ برنامج العمل العالمي()؛
	149 -  تلاحظ أن الاستعراض الحكومي الدولي الثالث لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية سيعقد في مانيلا في الفترة من 25 إلى 27 كانون الثاني/يناير 2012؛
	150 -  تعرب عن قلقها إزاء انتشار المناطق الميتة في المحيطات من جراء نقص الأكسجين فيها بسبب زيادة نسب المغذيات في المياه، وهي ظاهرة يغذيها امتزاج مياه الأنهار بالأسمدة والتخلص من مياه الصرف بحرا والنيتروجين التفاعلي الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، مما يحدث آثارا خطيرة على أداء النظام الإيكولوجي، وتهيب بالدول أن تعزز جهودها الرامية إلى الحد من زيادة نسب المغذيات في المياه، وأن تقوم، في سبيل تحقيق هذه الغاية، بمواصلة التعاون في إطار المنظمات الدولية المختصة، ولا سيما برنامج العمل العالمي؛
	151 -  تهيب بجميع الدول أن تكفل تنفيذ مشاريع الإعمار الحضرية والساحلية وما يتصل بها من أنشطة استصلاح الأراضي على نحو مسؤول يحمي الموئل البحري والبيئة البحرية ويخفف من الآثار السلبية لهذه الأنشطة؛
	152 -  تلاحظ انعقاد الدورتين الثانية والثالثة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك عالمي ملزم قانونا بشأن الزئبق في شيبا، اليابان، في الفترة من 24 إلى 28 كانون الثاني/يناير 2011 وفي نيروبي في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عملا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي()؛
	153 -  ترحب بالعمل الذي تضطلع به على نحو متواصل الدول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الإقليمية في تنفيذ برنامج العمل العالمي، وتشجع على زيادة التركيز على الصلة بين المياه العذبة والمنطقة الساحلية والموارد البحرية في تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية(8) والغايات المحددة زمنيا في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“)(13)، وبصفة خاصة الغاية المتعلقة بالصرف الصحي، وتوافق آراء مونتيري الذي تم التوصل إليه في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية()؛
	154 -  تشير إلى قرار الاجتماع الاستشاري الثلاثين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية منـع التلوث البحـري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى لعام 1972 (”اتفاقية لندن“) والاجتماع الثالث للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن الذي عقد في الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بشأن تنظيم تخصيب المحيطات() والذي اتفقت فيه الأطراف المتعاقدة على أمور منها أن نطاق اتفاقية وبروتوكول لندن يشمل أنشطة تخصيب المحيطات، وأنه لا ينبغي، على ضوء المعارف المتوافرة حاليا، السماح بأنشطة تخصيب المحيطات إلا لأغراض البحث العلمي المشروعة، وأنه ينبغي تقييم مقترحات البحث العلمي على أساس كل حالة على حدة باستخدام إطار للتقييم تضعه الأفرقة العلمية في إطار اتفاقية وبروتوكول لندن، واتفقت كذلك على أنه، لتحقيق هذه الغاية، ينبغي اعتبار أن أي أنشطة أخرى من هذا القبيل تتنافى مع أهداف اتفاقية وبروتوكول لندن ولا تستحق في الوقت الحالي أي استثناء من تعريف الإلقاء الوارد في الفقرة 1 (ب) من المادة الثالثة من اتفاقية لندن والفقرة 4-2 من المادة 1 من بروتوكول لندن؛
	155 -  تشير أيضا إلى القرار الصادر عن الاجتماع الاستشاري الثاني والثلاثين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن والاجتماع الخامس للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن الذي عقد في الفترة من 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بشأن إطار تقييم البحث العلمي في مجال تخصيب المحيطات()؛
	156 -  تشير كذلك إلى المقرر 9/16 جيم المتخذ في الاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي(64) الذي طلب فيه مؤتمر الأطراف، آخذا في الحسبان التحليلات العلمية والقانونية الجارية في إطار اتفاقية وبروتوكول لندن، إلى الأطراف أن تكفل، وفقا للنهج التحوطي، عدم إجراء أنشطة لتخصيب المحيطات ريثما يتوافر الأساس العلمي الكافي لتبرير هذه الأنشطة، بما في ذلك تقييم المخاطر المصاحبة لهذه الأنشطة، وإيجاد آلية عالمية وشفافة وفعالة لمراقبة وتنظيم تلك الأنشطة، باستثناء دراسات البحث العلمي التي تجرى على نطاق ضيق داخل المياه الساحلية، وحث الحكومات الأخرى على القيام بذلك، وأعلن أنه لا ينبغي الإذن بإجراء هذه الدراسات إلا إذا كانت مبررة بالحاجة إلى جمع بيانات علمية محددة، وينبغي أن تخضع هذه الدراسات البحثية لتقييم مستفيض مسبق لما يمكن أن يترتب عليها من آثار على البيئة البحرية، وينبغي أن تخضع لضوابط صارمة، وألا تستخدم في توليد صكوك موازنة الكربون وبيعها أو لأي غرض تجاري آخر، وتحيط علما بالمقرر 10/29 المتخذ في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد في ناغويا، اليابان في الفترة من 18 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010() وطلب فيه مؤتمر الأطراف إلى الأطراف تنفيذ المقرر 9/16 جيم؛
	157 -  تعيد تأكيد الفقرة 119 من القرار 61/222 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن النهج المراعية للنظم الإيكولوجية والمحيطات، بما في ذلك العناصر المقترحة لتكوين نهج يراعي النظام الإيكولوجي، والوسائل الكفيلة بتطبيق ذلك النظام ومتطلبات تحسين تطبيقه، وفي هذا الصدد:
	(أ) تلاحظ ضرورة التصدي على نحو عاجل لاستمرار تدهور البيئة في كثير من أنحاء العالم وتزايد الطلبات المتعارضة وتحديد الأولويات فيما يتعلق بإجراءات الإدارة الهادفة إلى الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي؛
	(ب) تلاحظ ضرورة أن تركز النهج المراعية للنظم الإيكولوجية المستعان بها في إدارة المحيطات على إدارة الأنشطة البشرية بغية الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي وإصلاحه عند الاقتضاء للإبقاء على السلع والخدمات البيئية وإتاحة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين سبل الرزق لتعزيز الأهداف الإنمائية الدولية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري؛
	(ج) تشير إلى ضرورة أن تسترشد الدول عند تطبيق النهج المراعية للنظم الإيكولوجية بعدد من الصكوك القائمة، ولا سيما الاتفاقية التي تضع الإطار القانوني لجميع ما يضطلع به من أنشطة في المحيطات والبحار، والاتفاقات المتعلقة بتنفيذها وغيرها من الالتزامات، على سبيل المثال الالتزامات الواردة في اتفاقية التنوع البيولوجي()، والنداء الذي أصدره مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة من أجل تطبيق النهج المراعية للنظم الإيكولوجية بحلول عام 2010، وتشجع في هذا الصدد الدول على تعزيز جهودها في سبيل تطبيق هذا النهج؛
	(د) تشجع الدول على أن تتعاون وتنسق جهودها وتتخذ بشكل فردي أو جماعي، حسب الاقتضاء، جميع التدابير التي تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية وغيرها من الصكوك السارية، للتصدي للآثار الحاصلة في النظم الإيكولوجية البحرية في المناطق الواقعة في نطاق ولايتها الوطنية وخارجه، مع مراعاة سلامة النظم الإيكولوجية المعنية؛
	158 -  تشجع المنظمات والهيئات المختصة التي لم تدمج بعد النهج المراعية للنظم الإيكولوجية في ولاياتها إلى القيام بذلك، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي للآثار الواقعة على النظم الإيكولوجية البحرية؛
	159 -  تدعو الدول، وبصفة خاصة الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا والقدرات البحرية، إلى بحث إمكانات تحسين التعاون مع الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، وتقديم المساعدة إليها بهدف إدماج التنمية المستدامة والفعالة للقطاع البحري على نحو أفضل في السياسات والبرامج الوطنية؛
	160 -  تشجع المنظمات الدولية المختصة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي والوكالات الممولة الأخرى، كل في مجال اختصاصه، على النظر في توسيع نطاق برامجها لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية وتنسيق جهودها في مجالات من بينها رصد الأموال المقدمة من مرفق البيئة العالمية وإنفاقها؛
	161 -  تلاحظ المعلومات التي جمعتها الأمانة العامة() بشأن المساعدة المتاحة للدول النامية والتدابير التي قد تتخذها تلك الدول، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، للاستفادة من التنمية المستدامة والفعالة للموارد البحرية واستخدامات المحيطات، على النحو المقدم من الدول والمنظمات الدولية المختصة ووكالات التمويل العالمية والإقليمية، وتحث الدول على تقديم المعلومات لإدراجها في التقرير السنوي للأمين العام وفي الموقع الشبكي الخاص بالشعبة(9)؛
	162 -  تشجع الدول التي لم تصدق على اتفاقية هونغ كونغ الدولية بشأن إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئيا لعام 2009 أو لم تنضم إليها بعد إلى النظر في القيام بذلك من أجل تيسير بدء نفاذها في وقت مبكر()؛
	163 -  تحيط علما بدور اتفاقية بازل(22) في حماية البيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنتج عن هذه النفايات؛
	164 -  تلاحظ مع القلق احتمال أن تنتج عن حوادث الانسكاب النفطي عواقب بيئية خطيرة، وتحث الدول على أن تقوم، بما يتسق والقانون الدولي، بالتعاون فيما بينها على نحو مباشر أو من خلال المنظمات الدولية المختصة وبتبادل أفضل الممارسات في مجالات حماية البيئة البحرية والصحة والسلامة البشرية والوقاية والاستجابة في حالات الطوارئ والتخفيف من حدتها، وتشجع على الاضطلاع بالبحث العلمي، بما في ذلك البحث العلمي البحري، من أجل إدراك عواقب حوادث الانسكاب النفطي إدراكا أفضل؛
	عاشرا
	التنوع البيولوجي البحري
	165 -  تعيد تأكيد دورها المركزي فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، وتلاحظ الأعمال التي تقوم بها الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية المعنية بشأن هذه المسائل، وتدعوها إلى الإسهام، كل في مجال اختصاصه، في دراستها لهذه المسائل؛
	166 -  ترحب بعقد اجتماع الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية في نيويورك في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2011، وفقا للفقرة 163 من القرار 65/37 ألف، وتؤيد توصياته(3)؛
	167 -  تقرر بناء على ذلك أن تقوم، في إطار الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية، بمباشرة العملية المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من الوثيقة A/66/119، وأن تعالج هذه العملية المسائل المحددة في الفقرة 1 (ب) من الوثيقة A/66/119 على النحو الوارد في الفقرة نفسها، وأن تجرى تلك العملية: ’1‘ على صعيد الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية، ’2‘ وفي شكل حلقات عمل تعقد ما بين الدورات على النحو الوارد في الفقرة 1 (ج) من الوثيقة A/66/119؛
	168 -  تطلب إلى الأمين العام، إذ تلاحظ في هذا الصدد الفقرة 73 من القرار 59/24، أن يدعو، وفقا للفقرة 167 من هذا القرار والفقرتين 79 و 80 من القرار 60/30، إلى عقد اجتماعات للفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية، وأن يدعو في هذا الصدد إلى عقد اجتماع للفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية توفر له كامل خدمات المؤتمرات، في الفترة من 7 إلى 11 أيار/مايو 2012، لتقديم توصيات إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، وتطلب إلى الأمين العام أن يبذل كل ما بوسعه للوفاء بشرط توفير كامل خدمات المؤتمرات في حدود الموارد المتاحة؛
	169 -  تسلم بوفرة الموارد الجينية البحرية وتنوعها وقيمتها من حيث ما يمكن أن تقدمه من فوائد وسلع وخدمات؛ 
	170 -  تسلم أيضا بأهمية البحوث المتعلقة بالموارد الجينية البحرية لأغراض تعزيز الفهم العلمي والاستخدامات والتطبيقات المحتملة وتحسين إدارة النظم الإيكولوجية البحرية؛
	171 -  تشجع الدول والمنظمات الدولية، بوسائل منها برامج التعاون والشراكات الثنائية والإقليمية والعالمية، على أن تواصل بطريقة مستدامة وشاملة دعم أنشطة بناء القدرات وتعزيزها وتوطيدها، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلمية البحرية، آخذة في اعتبارها ضرورة بناء مزيد من القدرات في مجال علم تصنيف الأحياء؛
	172 -  تلاحظ الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار ولاية جاكرتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي() وبرنامج العمل التفصيلي بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي()، وفي الوقت الذي تكرر فيه تأكيد الدور المركزي للجمعية العامة فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، تلاحظ الأعمال التي اضطلع بها مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛
	173 -  تعيد تأكيد ضرورة قيام الدول فرادى أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة بالنظر على سبيل الاستعجال في الوسائل التي تكفل، استنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة واتباعا للنهج التحوطي ووفقا للاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة بالموضوع، تكامل وتحسين إدارة المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي البحري في الجبال البحرية والشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة والمنافث الحرارية المائية وغيرها من السمات المعينة الموجودة تحت سطح الماء؛
	174 -  تهيب بالدول والمنظمات الدولية أن تتخذ على سبيل الاستعجال إجراءات إضافية للتصدي، وفقا للقانون الدولي، للممارسات المدمرة التي تخلف آثارا ضارة على التنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية، بما في ذلك الجبال البحرية والمنافث الحرارية المائية والشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة؛
	175 -  تهيب بالدول أن تقوم، بصورة تتفق مع القانون الدولي، ومع الاتفاقية على وجه الخصوص، بتعزيز حفظ وإدارة التنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية والسياسات الوطنية فيما يتعلق بالمناطق البحرية المحمية؛
	176 -  تعيد تأكيد ضرورة مواصلة وتكثيف الدول لجهودها المباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، من أجل تطوير وتيسير استخدام مختلف النهج والأدوات لحفظ وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك إمكانية إقامة مناطق بحرية محمية، وفقا للقانون الدولي، على نحو ما تبينه الاتفاقية، واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وإقامة شبكات ممثلة لأي من تلك المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2012؛
	177 -  تلاحظ العمل الذي تضطلع به الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية المعنية، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، لتقييم المعلومات العلمية المتعلقة بالمناطق البحرية التي تحتاج إلى الحماية، وتجميع المعايير الإيكولوجية لتحديد تلك المناطق، في ضوء هدف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المتمثل في تطوير وتيسير استخدام مختلف النهج والأدوات مثل النهج المراعية للنظم الإيكولوجية وإقامة مناطق بحرية محمية، وفقا للقانون الدولي، على نحو ما تبينه الاتفاقية، واستنادا إلى المعلومات العلمية، بما في ذلك إقامة شبكات ممثلة لتلك المناطق بحلول عام 2012؛
	178 -  تشجع الدول على تعزيز التقدم المحرز في تنفيذ هدف إنشاء مناطق بحرية محمية بحلول عام 2012، بما في ذلك إقامة شبكات ممثلة لتلك المناطق، وتهيب بالدول مواصلة النظر في خيارات تحديد وحماية المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية، بما يتفق مع القانون الدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة؛
	179 -  تشير إلى أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي اعتمد في اجتماعه التاسع معايير علمية لتحديد المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية التي تحتاج إلى حماية في مياه المحيطات المفتوحة وموائل أعماق البحار ومبادئ توجيهية علمية لاختيار المناطق التي تقام فيها شبكات ممثلة للمناطق البحرية المحمية، بما في ذلك مياه المحيطات المفتوحة وموائل أعماق البحار()، وتشير كذلك إلى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أعدت مبادئ توجيهية لتحديد النظم الإيكولوجية البحرية الهشة من خلال المبادئ التوجيهية الدولية لإدارة مصائد الأسماك في أعماق أعالي البحار()؛
	180 -  تقر بتحدي ميكرونيزيا وبمشروع المناظر البحرية للمناطق الاستوائية الشرقية من المحيط الهادئ والتحدي الكاريبي ومبادرة المثلث المرجاني التي تسعى بصورة خاصة إلى إنشاء وربط مناطق بحرية محمية وطنية من أجل زيادة تيسير النهج المراعية للنظم الإيكولوجية، وتعيد تأكيد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والتضافر على الصعيد الدولي لدعم هذه المبادرات؛
	181 -  تكرر تأكيد دعمها للمبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية، وتحيط علما بالاجتماعات العامة للمبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية التي عقدت في ريونيون في الفترة من 7 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وتؤيد الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار ولاية جاكرتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي وبرنامج العمل التفصيلي بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي المتصل بالشعاب المرجانية؛
	182 -  تشجع الدول والمؤسسات الدولية المختصة على النهوض بالجهود الرامية إلى معالجة ابيضاض المرجان، بسبل منها تحسين الرصد في مجال توقع حوادث الابيضاض وتحديدها، ودعم وتعزيز الإجراءات المتخذة أثناء تلك الحوادث، والنهوض باستراتيجيات إدارة الشعاب لدعم منعتها الطبيعية وتحسين قدرتها على مقاومة الضغوط الأخرى، بما فيها تحمض المحيطات؛
	183 -  تشجع الدول على أن تتعاون، إما مباشرة فيما بينها أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، في تبادل المعلومات في حال وقوع حوادث للسفن على الشعاب المرجانية، وفي التشجيع على وضع تقنيات للتقييم الاقتصادي لقيمة إصلاح نظم الشعاب المرجانية وعدم استخدامها؛
	184 -  تشدد على ضرورة إدماج الإدارة المستدامة للشعاب المرجانية والإدارة المتكاملة لأحواض التصريف في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وكذلك في أنشطة وكالات وبرامج الأمم المتحدة المعنية والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
	185 -  تلاحظ أن الضجيج في المحيطات يشكل خطرا يحتمل أن يهدد الموارد البحرية الحية وتؤكد أهمية إجراء دراسات علمية قويمة لمعالجة هذه المسألة، وتشجع على إجراء مزيد من البحوث والدراسات والنظر في آثار الضجيج في المحيطات على الموارد البحرية الحية، وتطلب إلى الشعبة مواصلة جمع ما يرد إليها من الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية عملا بالفقرة 107 من القرار 61/222 من دراسات علمية خاضعة لاستعراض الأقران ونشرها في موقعها على شبكة الإنترنت أو وضع مراجع ووصلات على الموقع تشير إلى هذه الدراسات، حسب الاقتضاء؛
	حادي عشر
	العلوم البحرية
	186 -  تهيب بالدول أن تواصل السعي، منفردة أو بالتعاون فيما بينها أو مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة، إلى تحسين فهم المحيطات وأعماق البحار والمعارف المتعلقة بها، بما في ذلك على وجه الخصوص مدى وهشاشة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية في أعماق البحار، عن طريق تكثيف أنشطة البحوث فيما يتعلق بالعلوم البحرية التي تضطلع بها وفقا للاتفاقية؛
	187 -  تشجع في هذا الصدد المنظمات الدولية المعنية والجهات المانحة الأخرى على النظر في تقديم الدعم إلى صندوق الهبات التابع للسلطة الدولية لقاع البحار من أجل تشجيع إجراء البحوث العلمية البحرية التعاونية في المنطقة الدولية لقاع البحار عن طريق دعم مشاركة العلماء والفنيين المؤهلين من البلدان النامية في البرامج والمبادرات والأنشطة ذات الصلة؛
	188 -  تدعو جميع المنظمات والصناديق والبرامج والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة إلى القيام، بالتشاور مع الدول المهتمة، بتنسيق الأنشطة في هذا المجال مع المراكز العلمية والتكنولوجية البحرية الإقليمية والوطنية في الدول الجزرية الصغيرة النامية، حسب الاقتضاء، من أجل كفالة تحقيق أهدافها بقدر أكبر من الفعالية وفقا للبرامج والاستراتيجيات الإنمائية للأمم المتحدة ذات الصلة بالدول الجزرية الصغيرة النامية؛
	189 -  تلاحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، بمشورة من هيئة الخبراء الاستشارية لقانون البحار، لوضع إجراءات لتنفيذ الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من الاتفاقية، وتلاحظ أيضا استعراض هيئة الخبراء الاستشارية الذي يجريه فريق عامل مفتوح باب العضوية مع ممثلين من الدول الأعضاء؛
	190 -  تلاحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به هيئة الخبراء الاستشارية، بما في ذلك عملها بالتعاون مع الشعبة بشأن ممارسات الدول الأعضاء المتصلة بالبحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية في إطار الاتفاقية؛
	191 -  تلاحظ مع التقدير أيضا صدور المنشور المنقح المعنون ”البحث العلمي البحري: دليل لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار“ في كانون الأول/ديسمبر 2010()، وتطلب إلى الأمانة العامة أن تبذل الجهود من أجل نشر الدليل بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية؛
	192 -  تلاحظ ما قدمته شبكة تعداد الكائنات البحرية الحية من مساهمة في بحوث التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك إصدارها التقرير المعنون ”التعداد الأول للكائنات الحية البحرية لعام 2010: أهم ما اكتشف خلال عقد من الزمن“؛
	193 -  تؤكد أهمية زيادة الفهم العلمي للتفاعل بين المحيطات والغلاف الجوي، بطرق منها المشاركة في برامج مراقبة المحيطات ونظم المعلومات الجغرافية، مثل النظام العالمي لمراقبة المحيطات الذي ترعاه اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمجلس الدولي للعلوم، وبخاصة نظرا لدورها في مراقبة تغير المناخ وتقلباته والتنبؤ بها وفي إقامة نظم الإنذار بأمواج تسونامي وتشغيلها؛
	194 -  تحيط علما مع التقدير بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات والدول الأعضاء في إقامة نظم إقليمية ووطنية للإنذار بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها، وترحب بمواصلة التعاون بين الأمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية في إطار هذه الجهود، وتشجع الدول الأعضاء على إقامة نظمها الوطنية للإنذار بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها وصون تلك النظم، باتباع نهج شامل يتصدى لمخاطر متعددة في مجال المحيطات، حسب الاقتضاء، بغرض الحد من الخسائر في الأرواح والأضرار التي تلحق بالاقتصادات الوطنية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الساحلية على مواجهة الكوارث الطبيعية؛
	195 -  تشدد على ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد تدابير التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والتأهب لها، وبخاصة في أعقاب كوارث أمواج التسونامي الناجمة عن الزلازل، مثل الكارثة التي وقعت في اليابان في 11 آذار/مارس 2011؛
	196 -  تلاحظ تقرير عام 2011 بشأن تخريب عوامات جمع البيانات المتعلقة بالمحيطات - انتشاره وآثاره وأوجه التصدي له() الذي أصدرته اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛
	197 -  تحث الدول على اتخاذ الإجراءات الضرورية والتعاون على صعيد المنظمات المعنية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات والمنظمة الدولية للأرصاد الجوية، للتصدي للأضرار التي تلحق بعوامات جمع البيانات المتعلقة بالمحيطات وفقا للقانون الدولي، بسبل منها التثقيف والتوعية فيما يتعلق بأهمية تلك العوامات والغرض المراد بها، وتحصين تلك العوامات من هذه الأضرار، وزيادة الإبلاغ عن تلك الأضرار؛
	ثاني عشـر
	إنشاء عملية منتظمة للإبلاغ عن حالـة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
	198 -  تكرر تأكيد ضرورة تعزيز التقييم العلمي المنتظم لحالة البيئة البحرية من أجل النهوض بالأساس العلمي لتقرير السياسات؛
	199 -  ترحب بالاجتماعين اللذين عقدهما الفريق العامل المخصص الجامع في نيويورك في الفترة من 14 إلى 18 شباط/فبراير 2011 وفقا للفقرة 203 من القرار 65/37 ألف وفي 27 و 28 حزيران/يونيه 2011 وفقا للفقرة 7 من القرار 65/37 باء؛
	200 - تؤيد التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المخصص الجامع في اجتماعه الثاني()؛
	201 -  تعيد تأكيد المبادئ التي تنظم العملية المنتظمة وهدف ونطاق دورتها الأولى (2010-2014) على النحو المتفق عليه في الاجتماع الأول للفريق العامل المخصص الجامع الذي عقد في عام 2009()؛
	202 -  تقر معايير تعيين الخبراء والمبادئ التوجيهية لحلقات العمل من أجل مساعدة العملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية(6)؛
	203 -  تحيط علما بمشروع اختصاصات وطرائق عمل فريق الخبراء التابع للفريق العامل المخصص الجامع المعني بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي بما في ذلك الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية، وبالتقرير المتعلق بمتطلبات الاتصال وإدارة البيانات والمعلومات لأغراض العملية المنتظمة، وبالتقرير المتعلق بالقائمة الحصرية الأولية لبناء القدرات اللازمة للتقييمات ونوعيات الخبراء اللازمين لحلقات العمل(6)؛
	204 -  تطلب إلى الأمين العام أن يوجه نظر الدول الأعضاء ورؤساء وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى المعنية المنخرطة في الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات اللازمة لتقييم حالة البيئة البحرية، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية، والمؤسسات التمويلية إلى القائمة الحصرية الأولية لبناء القدرات اللازمة للتقييمات، وأن يدعوها إلى الإسهام في القائمة الحصرية الأولية المتعلقة بالفرص والترتيبات المتاحة لبناء القدرات اللازمة للتقييمات؛
	205 -  ترحب بإنشاء الفريق العامل المخصص الجامع للمكتب من أجل تنفيذ مقررات وتوجيهات الفريق العامل خلال فترة ما بين الدورات، من قبيل تكليف أعضاء من مجموعة الخبراء للعمل على وضع مشروع أو استعراض مشاريع وإقرار الترتيبات المقترحة من قبل فريق الخبراء لاستعراض النظراء؛
	206 -  تقرر أن يكون المكتب مؤلفا من 15 دولة عضو (ثلاث دول أعضاء من كل مجموعة إقليمية)، وأن يحدد النصاب القانوني اللازم توفره لكي يؤدي المكتب مهامه في رئيس مشارك واحد وخمس دول أعضاء على الأقل، أي عضو واحد عن كل مجموعة إقليمية؛
	207 -  توصي بتنظيم حلقات عمل في أقرب فرصة ممكنة من أجل الإسهام في الدورة الأولى من العملية المنتظمة، وترحب بعقد أولى حلقات العمل هذه في سانتياغو في الفترة من 13 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2011، وتحيط علما بتقرير حلقة العمل، وتدعو الدول الأخرى إلى استضافة حلقات عمل من هذا القبيل، وتلاحظ مع التقدير في هذا الصدد عرض الصين استضافة حلقة عمل مماثلة خاصة بالبحار الآسيوية الشرقية والجنوبية الشرقية من المقرر عقدها في نهاية شباط/فبراير 2012، وعرض بلجيكا استضافة حلقة عمل خاصة بشمال المحيط الأطلسي وبحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود في آذار/مارس 2012؛
	208 -  تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الثالث للفريق العامل المخصص الجامع في الفترة من 23 إلى 27 نيسان/أبريل 2012 لإتاحة بدء الدورة الأولى للتقييم المتكامل العالمي الأول، وأن يقدم توصيات إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛
	209 -  تحيط علما بالأعمال التي تضطلع بها الدول حاليا من أجل وضع المخطط المحتمل للتقييم المتكامل العالمي الأول لحالة البيئة البحرية بما في ذلك الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية(6) في صيغته النهائية، وهو المخطط الذي سينظر فيه كذلك الفريق العامل المخصص الجامع في اجتماعه المقبل؛
	210 -  تشير إلى أن العملية المنتظمة، التي أنشئت في إطار الأمم المتحدة، تخضع لمساءلة الجمعية العامة، وأنها عملية حكومية دولية محكومة بالقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية والصكوك الدولية المنطبقة الأخرى، تأخذ في الاعتبار قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد؛
	211 -  تشدد على أن الدورة الأولى للعملية المنتظمة قد بدأت وأن الموعد النهائي لتقديم التقييم المتكامل الأول هو عام 2014؛
	212 -  تلاحظ أن المرحلة الأولى من الدورة الأولى للعملية المنتظمة (2010-2012) ستتيح إعداد الأسئلة الرئيسية التي يتعين أن تلقى الإجابة في التقييم المتكامل الأول، على جميع المستويات الإقليمية، لكفالة قيام علاقة فعالة بين العلم والسياسة ومشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، لا سيما الخبراء المحليين، في وضع أهداف محددة للتقييمات وتحديد نطاقها؛
	213 -  تدعو اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والوكالات المتخصصة المختصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، إلى مواصلة تقديم الدعم التقني والعلمي للعملية المنتظمة؛
	214 -  تطلب إلى أمانة العملية المنتظمة أن تدعو إلى عقد اجتماع لفريق الخبراء، حسب الاقتضاء ورهنا بتوافر الموارد، قبل انعقاد الاجتماع المقبل للفريق العامل المخصص الجامع؛
	215 -  تلاحظ مع التقدير الدعم المقدم من الشعبة للعملية المنتظمة، وتلاحظ أيضا مع التقدير الدعم التقني واللوجستي المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات؛
	216 -  تطلب إلى الأمين العام أن يعجل باتخاذ التدابير المناسبة، بحشد جميع موارد الميزانية القائمة والموارد الخارجة عن الميزانية المتاحة، بوسائل منها نقل الموظفين، لمواصلة تعزيز قدرة الشعبة، وبخاصة مواردها البشرية، التي تعمل بصفتها أمانة العملية المنتظمة، بما في ذلك في سياق الميزانية البرنامجية لفترة السنتين الحالية والميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013؛
	217 -  تلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني للتبرعات بغرض دعم الأعمال المضطلع بها في الدورة الأولى للعملية المنتظمة التي تمتد لفترة خمس سنوات، وتعرب عن قلقها البالغ للموارد المحدودة المتاحة في الصندوق، وتحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على تقديم مساهمات مالية لهذين الصندوقين المنشأين عملا بالفقرة 183 من القرار 64/71 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2009 وتقديم مساهمات أخرى للعملية المنتظمة؛
	ثالث عشر
	التعاون الإقليمي
	218 -  تلاحظ اتخاذ عدد من المبادرات على المستوى الإقليمي في مختلف المناطق لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتحيط علما في هذا السياق بما يضطلع به صندوق المساعدة المعني بمنطقة البحر الكاريبي من أعمال تهدف إلى تيسير القيام طوعا، من خلال المساعدة التقنية في المقام الأول، بإجراء مفاوضات بشأن تعيين الحدود البحرية بين دول البحر الكاريبي، وتحيط علما مرة أخرى بوجود صندوق السلام: التسوية السلمية للمنازعات الإقليمية الذي أنشأته الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في عام 2000 بوصفه آلية رئيسية الغرض منها، بحكم نطاقها الإقليمي الواسع، منع نشوب المنازعات الإقليمية والمنازعات على الحدود البرية والبحرية وتسوية المنازعات المعلقة منها، وتهيب بالدول والجهات الأخرى التي يمكنها أن تساهم في هذين الصندوقين أن تفعل ذلك؛
	219 -  تلاحظ مع التقدير الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والتصدي، بوسائل منها بناء القدرات، للمسائل المتعلقة بالسلامة والأمن البحريين وحفظ الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام وحماية وصون البيئة البحرية وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة؛
	220 -  تدعو الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز تعاونها من أجل حفظ البيئة البحرية على نحو أفضل، وترحب في هذا الصدد بمذكرة التفاهم لتعزيز التعاون المبرمة بين اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي ولجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي والسلطة الدولية لقاع البحار والمنظمة البحرية الدولية؛
	221 -  تسلم بنتائج السنة القطبية الدولية، 2007-2008، مع التركيز بشكل خاص على المعارف الجديدة المتعلقة بالصلة بين التغير البيئي في المناطق القطبية والنظم المناخية العالمية، وتشجع الدول والأوساط العلمية على تعزيز تعاونها في هذا الصدد، وتحيط علما بمؤتمر السنة القطبية الدولية الذي سيعقد تحت شعار ”من المعرفة إلى العمل“ في مونتريال، كندا في الفترة من 22 إلى 27 نيسان/أبريل 2012؛
	222 -  ترحب بالتعاون الإقليمي، وتحيط علما في هذا الصدد بإطار عمل المناظر الطبيعية في المحيط الهادئ الذي يعد مبادرة لتعزيز التعاون بين الدول الساحلية في منطقة جزر المحيط الهادئ في سبيل تعزيز حفظ البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة؛
	223 -  تلاحظ مع التقدير المساعي التعاونية المختلفة التي بذلتها الدول على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، وترحب في هذا الصدد بمبادرات من قبيل التقييم والإدارة المتكاملين للنظام الإيكولوجي البحري الواسع لخليج المكسيك؛
	224 -  تلاحظ حلول الذكرى الخامسة والعشرين لمنطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي؛
	رابع عشر
	العملية الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار
	225 -  ترحب بالتقرير عن أعمال العملية الاستشارية غير الرسمية في اجتماعها الثاني عشر(4) الذي تم التركيز فيه على الإسهام، في سياق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في تقييم التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية المعنية بالتنمية المستدامة والثغرات التي لا تزال تتخلله، وعلى التصدي للتحديات الجديدة والناشئة(4)؛
	226 -  تقر بدور العملية الاستشارية غير الرسمية كمنتدى فريد للمناقشات الشاملة بشأن المسائل المتصلة بالمحيطات وقانون البحار، على النحو الذي يتسق مع الإطار الذي توفره الاتفاقية والفصل 17 من جدول أعمال القرن 21، وبضرورة زيادة تعزيز المنظور الخاص بأركان التنمية المستدامة الثلاثة عند بحث المواضيع المختارة؛
	227 -  ترحب بما اضطلعت به العملية الاستشارية غير الرسمية من أعمال وبما قدمته من إسهام في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الدول وتعزيز المناقشة السنوية التي تجريها الجمعية العامة بشأن المحيطات وقانون البحار، من خلال توجيهها الاهتمام إلى المسائل الرئيسية والاتجاهات الراهنة على نحو فعال، وتؤكد التوقيت المناسب للموضوع الذي اختير لهذه السنة، وتشجع الدول في هذا الصدد على اعتبار مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 فرصة للنظر في تدابير ترمي إلى تنفيذ الأهداف والالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بحفظ البيئة البحرية ومواردها واستخدامها على نحو مستدام؛
	228 -  ترحب أيضا بالجهود المبذولة لتحسين أعمال العملية الاستشارية غير الرسمية وتركيزها على مواضيع محددة، وتقر في هذا الصدد بالدور الرئيسي للعملية الاستشارية غير الرسمية في تكامل المعارف وتبادل الآراء فيما بين أصحاب المصلحة المتعددين والتنسيق فيما بين الوكالات المختصة وزيادة الوعي بالمواضيع، بما فيها المسائل المستجدة، مع تعزيز أركان التنمية المستدامة الثلاثة في الوقت ذاته، وتوصي بأن تبتكر العملية الاستشارية غير الرسمية عملية تتسم بالشفافية والموضوعية والشمول لاختيار المواضيع وأعضاء أفرقة المناقشة بما ييسر عمل الجمعية العامة أثناء المشاورات غير الرسمية بشأن القرار السنوي المتعلق بالمحيطات وقانون البحار؛
	229 -  تشير إلى ضرورة تعزيز وتحسين كفاءة العملية الاستشارية غير الرسمية، وتشجع الدول والمنظمات والبرامج الحكومية الدولية على تقديم الإرشادات إلى رئيسي العملية تحقيقا لهذه الغاية، وبخاصة قبل الاجتماع التحضيري للعملية الاستشارية غير الرسمية وأثناء انعقاده؛
	230 -  تشير أيضا إلى أن الجمعية العامة ستجري في دورتها السابعة والستين استعراضا آخر لمدى فعالية العملية الاستشارية غير الرسمية وجدواها؛
	231 -  تطلب إلى الأمين العام أن يدعو، وفقا للفقرتين 2 و 3 من القرار 54/33، إلى عقد الاجتماع الثالث عشر للعملية الاستشارية غير الرسمية في نيويورك في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2012، وأن يوفر له التسهيلات اللازمة لأداء عمله وأن يضع الترتيبات اللازمة لتوفر له الشعبة الدعم، بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية في الأمانة العامة، حسب الاقتضاء؛
	232 -  تعرب عن قلقها البالغ المستمر إزاء عدم وجود موارد كافية في الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب القرار 55/7 بغرض مساعدة البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية، على حضور اجتماعات العملية الاستشارية غير الرسمية، وتحث الدول على تقديم تبرعات إضافية للصندوق الاستئماني؛
	233 -  تقرر أن يمنح ممثلو البلدان النامية الذين يدعوهم رئيسا العملية الاستشارية، بالتشاور مع الحكومات المعنية، إلى تقديم عروض خلال اجتماعات العملية الاستشارية غير الرسمية الأولوية فيما يتعلق بدفع الأموال من الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب القرار 55/7 من أجل تغطية تكاليف سفرهم، وأنهم يستحقون أيضا بدل الإقامة اليومي رهنا بتوافر الأموال بعد تغطية تكاليف سفر جميع الممثلين الآخرين المستحقين الوافدين من البلدان المذكورة في الفقرة 232 أعلاه؛
	234 -  تشير إلى أنها قررت بموجب قرارها 65/37 ألف بأن تركز العملية الاستشارية غير الرسمية مناقشتها، عند إجراء مداولاتها بشأن تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار في اجتماعها الثالث عشر على الطاقات البحرية المتجددة؛
	خامس عشر
	التنسيق والتعاون
	235 -  تشجع الدول على العمل بشكل وثيق مع المنظمات والصناديق والبرامج الدولية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع ومن خلالها، لتحديد مجالات الاهتمام المستجدة من أجل تحسين التنسيق والتعاون وكيفية التصدي لهذه المسائل على أفضل وجه؛
	236 -  تشجع الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية على تعزيز التنسيق والتعاون، حسب الاقتضاء، في الوفاء بولايات كل منها؛
	237 -  تطلب إلى الأمين العام أن يطلع رؤساء المنظمات الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها التي تشارك في الأنشطة المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار والمؤسسات الممولة على هذا القرار، وتشدد على أهمية تلقي الملاحظات البناءة من هذه الجهات في حينها لإدراجها في تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار وعلى أهمية مشاركتها في الاجتماعات والعمليات ذات الصلة بالموضوع؛
	238 -  ترحب بالعمل الذي تضطلع به أمانات وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها وهيئاتها المعنية وأمانات المنظمات والاتفاقيات ذات الصلة بها من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوكالات بشأن مسائل المحيطات، بطرق منها شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، وهي آلية التنسيق بين الوكالات فيما يتعلق بمسائل المحيطات والمناطق الساحلية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
	239 -  تدعو وحدة التفتيش المشتركة إلى استعراض شبكة الأمم المتحدة للمحيطات وتقديم تقريرها إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيه، وتطلب إلى شبكة الأمم المتحدة للمحيطات أن تقدم إلى الجمعية العامة مشروع الاختصاصات التي يستند إليها عملها لكي تنظر فيه في دورتها السابعة والستين بغية استعراض ولايتها وتعزيز الشفافية في أنشطتها وإبلاغ الدول الأعضاء عنها؛
	240 -  تشجع على استمرار شبكة الأمم المتحدة للمحيطات في إطلاع الدول الأعضاء على ما يستجد لديها من أولويات ومبادرات، وبخاصة ما يتعلق بالمشاركة المقترحة في هذه الشبكة؛
	سادس عشر
	أنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
	241 -  تعرب عن تقديرها للأمين العام للتقرير السنوي الشامل عن المحيطات وقانون البحار الذي أعدته الشعبة وعلى الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الشعبة والتي تجسد المستوى الرفيع للمساعدة التي تقدمها الشعبة إلى الدول الأعضاء؛
	242 -  تلاحظ مع الارتياح احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمحيطات للمرة الثالثة في 8 حزيران/يونيه 2011، وتنوه مع التقدير بالجهود التي بذلتها الشعبة لتنظيم الاحتفال بهذا اليوم، وتدعو الشعبة إلى مواصلة تعزيز وتيسير التعاون الدولي بشأن قانون البحار وشؤون المحيطات في سياق الاحتفال مستقبلا باليوم العالمي للمحيطات ومن خلال مشاركتها في المناسبات الأخرى مثل المعرض العالمي الذي سيقام في إيوسو، جمهورية كوريا في عام 2012؛
	243 -  تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليه في الاتفاقية وبموجب قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها القراران 49/28 و 52/26، وأن يكفل تخصيص الموارد المناسبة للشعبة لكي تضطلع بأنشطتها في إطار الميزانية المعتمدة للمنظمة؛
	244 -  تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل أنشطة النشر التي تضطلع بها الشعبة، ولا سيما من خلال نشر بيبليوغرافيا قانون البحار: بيبلوغرافيا مختارة، ونشرة قانون البحار؛
	سابع عشر
	الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية
	245 -  تقرر أن تكرس جلسات عامة مدتها يومان في دورتها السابعة والستين في 10 و 11 كانون الأول/ديسمبر 2012 للنظر في البند المعنون ”المحيطات وقانون البحار“ وإقامة احتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية يشمل اعترافا خاصا بالدور الحاسم الذي أداه سفير مالطة أرفيد باردو ولا سيما الكلمة الاستشرافية التي ألقاها أمام الجمعية العامة والتي أفضت إلى اعتماد الاتفاقية، وتشجع الدول الأعضاء والمراقبين على أن يمثلوا على أعلى مستوى ممكن؛
	246 -  تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية في اجتماعها الثاني والعشرين؛
	247 -  ترحب بقرار السلطة الدولية لقاع البحار بأن تدعو إلى عقد اجتماع خاص في دورتها الثامنة عشرة للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية؛
	248 -  تطلب إلى الأمين العام أن ينظم، حسب الاقتضاء، أنشطة بهذه المناسبة، وتدعو الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غبر الحكومية وغيرها من الهيئات المعنية إلى القيام، وفقا للممارسات المتبعة في الأمم المتحدة وحسب الاقتضاء، بدعم تلك الأنشطة؛
	ثامن عشر
	الدورة السابعة والستون للجمعية العامة
	249 -  تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، عن التطورات والمسائل المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك تنفيذ هذا القرار، وفقا للقرارات 49/28 و 52/26 و 54/33، وأن يتيح الفرع المتعلق بالموضوع من التقرير الذي سيكون محور اهتمام الاجتماع الثالث عشر للعملية الاستشارية غير الرسمية قبل انعقاد اجتماع العملية الاستشارية غير الرسمية بستة أسابيع على الأقل؛
	250 -  تشدد على الدور الحاسم لتقرير الأمين العام السنوي الذي يتضمن معلومات عن التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وعمل المنظمة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الأخرى في ميدان شؤون المحيطات وقانون البحار على الصعيدين العالمي والإقليمي والذي يشكل نتيجة لذلك الأساس اللازم لنظر الجمعية العامة في التطورات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار واستعراضها سنويا، باعتبارهـا المؤسسـة العالمية المختصة بإجــراء هذا الاستعراض؛
	251 -  تلاحظ أن التقرير المشار إليه في الفقرة 249 أعلاه سيقدم أيضا إلى الدول الأطراف عملا بالمادة 319 من الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل ذات الطابع العام التي أثيرت بخصوص الاتفاقية؛
	252 -  تلاحظ أيضا الرغبة في مواصلة تحسين كفاءة المشاورات غير الرسمية المتعلقة بقرار الجمعية العامة الذي يتخذ سنويا بشأن المحيطات وقانون البحار وتعزيز فعالية مشاركة الوفود فيها، وتقرر ألا يتجاوز الحد الأقصى لفترة المشاورات غير الرسمية بشأن ذلك القرار أسبوعين إجمالا وأن تحدد مواعيد المشاورات بحيث يتاح للشعبة متسع من الوقت لإصدار التقرير المشار إليه في الفقرة 249 أعلاه، وتدعو الدول إلى أن تقدم، في أقرب موعد ممكن، إلى منسق المشاورات غير الرسمية مقترحات نصوص لإدراجها في القرار؛
	253 -  تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”المحيطات وقانون البحار“.
	مرفق
	(أ) A/66/119، المرفق الأول.
	توصيات الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح العضوية المعني بدراسة المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بطريقة مستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية 
	1 - يوصي الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح العضوية، على إثر اجتماعه في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2011 وفقا للفقرة 163 من قرار الجمعية العامة 65/37 ألف، بما يلي:
	(أ) قيام الجمعية العامة بمباشرة عملية تستهدف كفالة معالجة الإطار القانوني لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية معالجة فعالة لهاتين المسألتين عن طريق الوقوف على الثغرات وسبل المضي قدما، بطرق منها تنفيذ الصكوك القائمة واحتمال وضع اتفاق متعدد الأطراف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛
	(ب) تعالج هذه العملية مسألة حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، ولا سيما الموارد الجينية البحرية، في مجملها وككل، بما يشمل المسائل المتعلقة بتقاسم المنافع، وتدابير من قبيل أدوات الإدارة المستندة إلى المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية، وتقييمات الأثر البيئي، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا البحريـة؛
	(ج) تجرى هذه العملية: ’1‘ على صعيد الفريق العامل القائم و ’2‘ في شكل حلقات عمل لما بين الدورات ترمي إلى تحسين فهم المسائل وإيضاح المسائل الرئيسية كإسهام في عمل الفريق العام؛
	(د) استعراض ولاية الفريق العامل وتعديلها عند الاقتضاء من أجل اضطلاعه بالمهام المسندة إليه في هذه التوصيات؛
	(هـ) توجيه طلب إلى الأمين العام لعقد اجتماع للفريق العامل في عام 2012 من أجل إحراز التقدم في جميع المسائل قيد دراسة الفريق العامل، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.

